آا )لاد لام الم و امن مسال 
۳ 











عطاعات ااعاد 
کک ۵ 0 
جج 
) ۲ ) 
مكأليف 
شیا الام ار ار ین یا تما پت 
55١‏ — ۷۰۸ھ) 
جين خی آحادیشه 
وک لحكل ساكس زاهرنن سَالِمَالمَقِيه 
e‏ 
رون 
اَل الاقیت 
کاب المَلهام 





دار آبن) ۔خزم 


أحد مشاريع 


"۳ 


عطاءات العلم 


+٩۲۲۱۱1٩۱۱۵۳۳ هاتف:‎ 


+۹٦٦۱۱۱۹۱۱۳۷۸ فاکس:‎ 
1010)0(231881.00.8 





ISBN: 978-9959-857-77-4 


9۱7 899 9 ۱ 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثالثة 
٠ھ-‏ ۲۰۱۹م 


الطبعة لو لدار این حزم 


دار أبن لزم 
بيروت - لبنان -۔ص.۔ب : 14/6366 
هاتف وفاکس: 701974 -30022/77 (009611) 
البريد الا لکترونی: (]1. ]12 0106۲12 )101111221111 


www.daribn ha271 .c010 : الوقع الالكتروني‎ 


ونج هذ اج 






مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. 

أما بعد فقد صدرت الطبعة الأو لى من هذا الكتاب قبل سنتين» وقد 
نفدت بعد صدورها بقليل» مثل سائر كتب هذا المشروع المبارك بإذن الله. 
وکنا نتطلع إلى ظهور نسخة جديدة من الکتاب. لنعيد النظر في الكتاب کله 
وقسم الطهارة والصلاة بصفة خاصة لأن نسخة الكتاب الوحيدة ‏ الظاهرية 
التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذين القسمين مشحونة بالتصحيف 
والتحريف؛ ولكن لما نوفق للعثور على غيرها. 

وقد ظهرت لنا بعض الأخطاء في خلال هذه المدة» ثم تلقينا من 
الأستاذ إبراهيم طاهيري ملحوظات جيدة على قسمي الطهارة والصلاة» 
كشف فيها عن تصحيفات واقترح تصحيحات معظمها في محلّھا. ثم زودنا 
فضيلة الدكتور سليمان العمير بملحوظات على كتاب الطهارة. فشكر الله 
لهما هذه العناية وهذا التواصل. 

ولاتزال في كتابي الطهارة والصلاة مواضع مشكلة تنتظر قراءات 
أخرى من أهل العلم والبصيرة إلى أن يأذن الله بالعثور على نسخة جديدة. 
والعلم رحم بين أهله. والله الموفق والمعين. 

المحققون 
۳ ربيع الأول سنة 578 ١‏ 


مقدمة التحقیق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى 

آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد فان «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية له من 

الكتب الفقهية المهمة» وهو من أهم كتب المذهب الحنبلي» بل هو أوسع 
كتب المذهب التي وصلت إليناء وأغناها من حيث تفصيل الروايات 
والوجوه وأقوال الأصحاب المتقدمین وإفاضة القول في مناقشتهاء 
والترجيح بينها في كل مسألة» على الرغم من النقص الذي اعتراه فلم یکتب 
المؤلف إلا العبادات» وما وصل إلينا منها اعتراه بعض النقص أيضًا كما 
سيأتي مشروحًا. 

وقد اعتمد عليه من بعده من تلامذة المصنف وغيرهم من فقهاء 
المذهب» کشمس الدین این مفلح صاحب (الفروع» وشسمس الدین 
الزركشي شارح «مختصر الخرقي»؛ وبرهان الدين ابن مفلح صاحب 
(المبدع»» وعلاء الدین المرداوي صاحب ۱ نصاف». فنقلوا منه اختیارات 
المصنف وترجیحاته» وبعض احتجاجاته والأقوال الواردة فیه. 

ون ال خرو جما تالا نیرف لاعت تشه 5 و سا وا کناب 
الطهارة مع قسم من کتاب الصلاة في نسخة محفوظة في الظاهرية. وکانت 
نسخة بخط الشیخ آبي بكر الجراعي الدمشقي (۸۸۳-۸۲۵) في القصيم 
تشتمل على کتب الصلاة والصیام والحج» مع خرم في آول کتاب الصلاة 
وآخره» وقد تقلت منها قبل أن تأکلها الارضة نسختان فهما في الحقيقة 
بمنزلة نسخة واحدة.وعن هذه النسخ مق الکتاب ونر من قبل» في أجزاء 


٥ 


متفرقة» وأزمنة مختلفة» على أيدي عدد من الباحثين الأفاضل. 

وكان أسبقهم الدكتور سعود بن صالح العطيشان الذي حقّق قسمّا من 
کتاب الطهارة من نسخة الظاهرية في رسالته للماجستير سنة ۰۱4۰۳ ثم 
أكمل تحقيق سائر كتاب الطهارة» ونشرته مكتبة العبيكان بالرياض سنة 
0 

ثم حقق حقق الدكتور صالح بن محمد الحسن كتاب المناسك منه في 
رسالته للدكتوراه سنة ١٤٢۱ء‏ وطبع في مكتبة الحرمين بالرياض سنة 
۹ في مجلدين» وطبع مرة ثانية (مع كتاب الطهارة) في مكتبة العبيكان 
بالرياض سنة ٠١١١‏ في ثلاثة مجلدات. وصدرت له طبعة ثالثة عن دار 
المنهاج بالریاض سنة ٠٤١١١‏ في مجلد ضخم. 

وحقق قسم الصيام الشيخ زائد بن أحمد النشيري» ونشرئه دار 
الأنصاري سنة ١411‏ في مجلدين. 

آما كتاب الصلاة» فحقق معظم الموجود منه الدكتور خالد بن علي بن 
رس می ل سو کر وی 
وباب صفة الصلاة منه طبعته دار العاصمة أيضا بتحقیق الدكتور عبد العزیز بن 
أحمد بن محمد بن حمود المشيقح سنة ١4794‏ في مجلد صغير. 

ور هنا آن لال مشیقح فضلا مضاعفا في [حیاء هذا الکتاب» فقد 
خدموه مرتین: مرة إذ تجشم الشیخ علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود 
المشیقح (ت۱۶۲۸) له نق الکتاب من نسخة الراعي التي كانت عند 
الشیخ فهد بن عبيد العبید. ومرة آخری إذ نهض بعضهم بتحقیق بعض 
آجزائه كما سلف. فالله یجزیهم جميعًا على حسن مسعاهم في الحفاظ على 
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الكتاب وخدمته ونشره. 

ہین مما سیق آن ما وصل إليداامن أجزاء الکتاب بدا نشره سنة ۰۱6۰۹ 
وانتهی سنة 474 .١‏ وکان بعض آقسام الکتاب قد حقق ضمن رسائل علمية» 
فاختلف منهجها عن منهج الاقسام الأخرى في التقدیم والتعلیق على 
الکتاب والفهارس. 

وکان الشیخ العلامة بكر أبو زيد ا اله یتمنی -وکل محب لتراث شیخ 
الاسلام - لو صدر الکتاب کله مجتمعًا على نسق واحد. و محفَقًا على منهج 
واحد. فأدرج ضمن خطة مشروع آثار شيخ الاسلام وما لحقها من آعمال. 
وصح العزمٌ على |خراجه في خطة هذا العام ۰۱۳۵ فخططنا لتحقیقه على 
طريقة موحدة واقتسمه ثلاثة باحثين. 

رفو الوك ان سا ورین متا بهت عل سدور الات الأول 
من هذا الكتاب» ولكن لم يُعثر في هذه المدة على شيء من القسم المفقود. 
ولا على نسخة جديدة من المتیسر الموجود؛ اللهم إلا قطعة من أول کتاب 
الصلاة تقابل ۲۸ ورقة من نسخة الظاهرية. وقطعة جديدة من باب صلاة 
الخوف تنشر لأول مرة في هذه الطبعة وقطعة في ورقتين من كتاب الصيام. 
وقد نمى إلينا خبر وجود كتاب الزكاة في إحدى المكتبات الخاصة 
بالرياض» وأن الشيخ عبد الله بن عقيل (ت۱۳۲) مه قد اطلع على هذه 
وی بس سو وو سو سم ۱۳۱۰۸۱۰ 
رأينا أخيرًا ورقة بخط الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة له يذكر فيها أن 
في مكتبة الشامسي بالشارقة مجلدًا من شرح العمدة لشيخ الإسلام. ولا 
ندري من خبر هذا المجلد إلا هذه الإشارة» وقد سألنا عن مكتبة الشامسي 


۷ 


فلم نعثر على خبر عنها حتی الآن» فلعل قابل الأيام تكشف لنا من خبر نسخ 
هذا الكتاب ما كان خافیا. 

ونسخة الظاهرية التي تحوي كتاب الطهارة وقسمًا من كتاب الصلاة 
مشحونة بالأغلاط والأسقاط» وتحقيق الكتاب عن نسخة فريدة ‏ ولا سیما 
إذا كانت كما وصفت ‏ مدحضة وأي مدحضة! ونسختا الأقسام الأخرى 
احسن خالا من نسخة الظاهرية: ولکنهما منسوختان من أصمل واجدة 
فكأنهما نسخة فريدة أيضًا. 

ونقول هنا اعترافا بالفضل للسابق: إن الطبعة السابقة التي أخرجها من 
سبقنا من الفضلاء عن النسخ المذكورة هي الخطوة الأولى في إخراج 
الکتاب؛ وكانت بلا شك خطوة مباركة مشكورة. وطبعتنا هذه خطوة ثانیة» 
استفادت من الجهود السابقة» وصححت كثيرًا من التصحيفات والتحريفات 
التي فاتهم تصحيحهاء وخالفت كثيرًا من قراءاتھاء واستدرکت ما سقط منها 
من ألفاظ وعبارات في مواضع ليست بالقليلة. والقطعة التي عثرنا عليها من 
کتاب الصلاة كشفت عن تحريف عجيب في نسخة الظاهرية إلى أخطاء 
آخری. منها ورود بعض الفقرات في غير مكانها الصحيح . 

وقد بذل المشتركون في هذا العمل ما في وسعهم تحقیقا وتخريجًا 
ومراجعة فإليهم جمیعا يرجع الفضل - بعد توفیق الله عز وجل فيما حظيت 
به هذه الطبعة من الصحة والإتقان. فشكر الله سعيهم» وأجزل مثوبتهم. 

ومع كل ذلك. لا نظنّ أن طبعتنا قد خلت من الوهم والغلط. فذلك ما 
لا سبيل إليه» ولا مطمّع فیه إذ لم يكن بين يدي المحقق إلا نسخة فریدة 
ولا سيما مثل نسخة الظاهرية. وكل ما نرجوه أن تكون طبعتنا هذه بعد ما 


۸ 


ذل فيها من جهد جهيد مضموم إلى الجهد السابق - آقرب إلى الصحة. 
۰ ۰ کی - ۰ 52 ۰ 2 سب 
ونحن نعلم أنه قد بقي في الکتاب خلل کثیر لم تقو عليه يد ال صلاح. ومنه 
ما یحتاج تقویمه إلى بصر نافذ» ومنه ما لا یکشف عنه إلا العشور على نسخة 
جديدة جيدة. ونرجو الله أن يقيّض لنا ولهذه الطبعة من الکتاب ناقذا بصيرًا 
وقارئا حصیفاء یبین لنا ما خفی علینا» وینبهنا على ما غفلنا عنه من وجوه 
الصواب متفضلا مشكورًا. 

وننوه بجهود الأخ الشیخ نبیل بن نضّار السّندي الباحث في المشروع. 
الذي لم یقتصر عمله على تخریج آحادیث کتاب الحج وآثار کتاب الصوم 
وصنع بعض الفهارس» بل قرأ الکتاب کاملا قراءة دقيقة وأفاد في تصحیحه 
في مواضع عديدة. كما شارك الأخ الفاضل عبد القادر محمد جلال في 
تخريج طائفة من أحاديث كتابي الطهارة والصلاة. 

وقد تفضل الدكتور عبد الله المنيف بالمساعدة في تصوير قطعة من 
الكتاب في مکتبة الملك فهد الوطنية» وكذلك الأخ الشيخ سامي جاد الله إذ 
أرسل إلينا قطعة من الكتاب في شرح باب صلاة الخوف. وهي قطعة جديدة 

تنشر من قبل» عثر عليها ضمن أحد المجاميع العمرية. وتفضل الخ 

الكريم محمد العتيبي بالمساعدة في تصوير ورقات من كتاب الصوم كانت 
محفوظة في مكتبة وزارة الأوقاف بالكويت» فجزاهم الله خير الجزاء. 

وقد تولی الأخ خالد محمد جاب الله صف الكتاب وإخراجه» وصنع 
فهارس الآيات والأحاديث والاعلام فله الشكر منا والتقدير. 

وندلف الآن إلى مباحث التعريف بالكتاب: 


كتاب «العمدة» وشروحه 


للإمام موفق الدين ابن قدامة (ت۰ 1۲) ثلائة كتب في الفقه الحنبلي 
هي من المتون المعتمدة في المذهب. وقد راعى في تأليفها طبقات القراء 
والدارسين: 

-١‏ (العمدة» للمبتدئين» على رواية واحدة في المذهب. 

۲- ثم «المقنع» لمن ارتفع عن درجتهم. فعدد فيه الرواية» وجرّده من 
الدليل» ليتمرن المتفقه على الاجتهاد فی المذھب؛ وعلى 
التصحیح: والبحث عن الدليل. 

۳- ثم «الكافي» للمتوسطين. بناه على رواية واحدة مقرونة بالدليل» 
وذكر في مواضع تعدد الرواية في المذهب للتمرن(۱). 

ثم لف كتابه الكبير «المغني في شرح مختصر الخرقي» الذي ذكر فيه 

الدليل» والخلاف في المذهب. والخلاف العالي وعلل الأحكام؛ ومآخذ 
الخلاف وثمرته. ليفتح للفقيه باب الاجتهاد في الفقهيات. 

أما کتاب «العمدة) فيتميز بسهولة العبارة» حتى صار عمدة الشيوخ 

فی تلقين المبتدئين» وهذا مقصد مؤلفه كما ذكره فى خطبته. وقد صدّر كل 


.)۷۱۹/۲( انظر «المدخل المفصل» للشيخ بكر بن عبد الله آبو زيد‎ )١( 

(۲) ذكره صاحب «كشف الظنون» (۲/ )١٠١١‏ بعنوان «عمدة الأحكام في الفروع)؛ 
وقال: «هو مختصر في العبادات الخمس» ووفاة مؤلفه اسنة ٭٦٦٦).‏ وکلها 
معلومات خاطئة. ولم يذكر من شروحه شيئًا. 


۱۰ 


باب منه بحديث صحیح. فقال: «وآودعته أحاديث صحيحة تبرگا بها 
واعتمادًا عليهاء وجعلتّها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها». وأتبع ذلك 
بالقول المعتمد عنده على سبيل الاستنباط من ذلك الحديث. وفي ذلك 
فوائد عديدة لا تخفىء منها: توجيه المتفقه إلى الدليل» وتمرينه على 
الاستنباط منه» وبعث همته إلى طلب الحديث ودراسته. ويمتاز متن 
«العمدة» بعرض المسائل الفقهية في الأبواب» وترتيبها ترتيبًا منطقیّا» فیبدا 
بالأصولء ثم يُتبعها بالمسائل المبنية عليها. 

وبسبب سهولة عبارته وخفة محمله واختياره للقول المعتمد في 
امامت شك الاو الاي عا حف و ارس و لت اها 
شروخا عديدة في القدیم والحدیث: منها ما وصل إلينا وطبع ونشس ومنها 
ما لم نعرف عن وجوده في المکتبات. وأشهر هذه الشروح وأهمّها شرح 
شيخ الإسلام هذا الذي بين أيدينا. يقول الشيخ بكر #بللّئه: «متنٌ مؤلفه ابن 
قدامة» ويشرحه ابن تيمية» قد نال الشرفين متا وشرحًاء فهو حقيقٌ بعناية 
المعلمين والمتعلمين72١؟.‏ وفیما يلي ذكر بقیة الشروح: 

-١‏ «العدّة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسي (ت4 1۲)؛ وهو أول 
من شرحه والمؤلف من تلاميذ الموفق. وشرحه هذا مطبوع ومتداول بين 
أهل العلم» سلك فيه مسلك الاختصار. وعني بذكر الدليل والتعليل» وقد 
يذكر الخلاف بين العلماء واختلاف الروايات في المذهب. ويذكر بعض 
المسائل والفروع التي لم يذكرها الموفق. 


.)۷ ۲۱ /۲( «المدخل المفصل»‎ )١( 
۱۱ 


۲- «شرح العمدة» لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (۷۳۹2). 
ذكره المتر جمون له ووصفوه بأنه مجلدان (۲۱. ولم نعرف عن وجوده في 
المکیات فيعًا: 

۳- «شرح العمدة» لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي الدمشقي 
(ت ٩۲۱6۹۰۰‏ 


-٤‏ «شرح العمدة» للشیخ محمد بن علي الحرکان (ت ۱۰۳ لم 
یکمله فقد بلغ فيه إلى کتاب الایمان والنذور. وصفه الشیخ البسّام(۳) بأن 
الا دق فقوو تن سا اھ وعو و اال ادا واا 
في المسألة من خلاف مع ذکر الصوابء وبیان المشهور من المذهب. 


)۱8۲۳( علق عليه الشیخ عبد الله بن عبد الر حمن البسام‎ -٥ 
وطبع في مكتبة النهضة الحديثة بمكة المکرمة سنة ۱۳۷۹ . ذکر المؤلف في‎ 
مقدمته أنه وضع عليه هذه الحاشية لفك بعض ما یعشر فهمه على الطالب؛‎ 
أو رد بعض الاحکام إلى دلیل أو تعلیل» مع ذکر بعض الفوائد اللازمة. وهي‎ 
حواش مختصرة وتعلیقات مقتضبة» ولیست شرخا على الکتاب کله. وهو‎ 
مطبوع مرارًا.‎ 


.)۱۲۱/۷( «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب (4۲۹/4) واشذرات الذهب»‎ )١( 

(۲) ورد ذکره في «المدخل» (۰)۷۲۱/۲ «السحب الوابلة» (۷۲۱/۲). وقد نقل من 
الضوء اللامعء وذکره ساقط من مطبوعة الضوء. 

(۳) في مقدمة شرحه «للعمدة» (ص 4). 


1۲ 


-٦‏ «الوردة شرح العمدة» للشيخ عبد الكريم بن إبراهيم الغخضیة 
نشرته دار الخضيري بالمدینة المنورة سنة ۰۱6۱۸ طبع الجزء الأول منه من 

۷- «وبل الغمامة بشرح عمدة الفقه لابن قدامة» للشيخ عبد الله بن 
محمد الطيار» أصله دروس أسبوعية وشهرية بدأ بها من سنة ۰۱۶۰۱ وقد 
نشر هذا الشرح كاملا في ثمانية مجلدات» وطبعته دار الوطن بالرياض. 

۸- «شرح عمدة الفقه للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» طبع 
كاملا تی ثلائة مجلدات» وآخر طبعاته الطبعة السابعة من مکتبة الرشد 
بالریاض سنة ۰۱۳۳ 
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۱۳ 


عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف وتاريخ تأليفه 


ورد ذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية في عامة 
المصادر التي ترجمت له باسم «شرح العمدة» ووصفته بأنه أربع مجلدات. 
وأول من ذكره تلميذه ابن رصیق (4۹ ۰۱۲/۷ وتابعه على ذلك ابن 
عبد الهادي (۷44) في «العقود الدریة»۲ والصفدي (774) في «أعيان 
العصر» و«الوافي بالوفيات»» وابن شاكر الكتبي (715) في افوات 
الوفیات) وابن رجب (740) في «ذيل طبقات الحنابلة»» والعليمي (۹۲۸) 
في «المنهج الأحمد» و«الدر المنضّد)(") وغيرهم. 

ويوجد هذا العنوان على جمیع النسخ الخطية التي وصلتنا من الكتاب » 
كما سيأتي في وصفها. 

ونقل عن الكتاب جممٌ من المؤلفين وسكّوه «شرح العمدة)» وجميع 
النصوص المقتبسة منه موجودةٌ في الكتاب الذي بين أيديناء إلا ما يتعلق 
بالقسم الضائع منه. وهذا مما یوق نسبة الكتاب إلى شيخ الاسلام. وسيأتي 
فيما بعد ذكر مَن نقل عنه. 


ويوجد بداخل الكتاب شواهد تدل على أنه من تأليف شيخ الاسلام 


(۱) في «آسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» 
(ص 05 .0١‏ وقد طبعت من قبل منسوبة إلى ابن القيم» وهو خطأ. 

.)۱۸٥ص(‎ )۲( 

(۳) ذکرنا نصوص هذه المصادر في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص ۵۳۵۷ ۰۳۸۰ 
۰۶ء ۳ء ٦٦٦‏ ۹٦٦)۔.‏ 


۱ 


فقد ذكر جدّه مجدّ الدين أبا البركات ابن تيمية في عدة مواضعء ونقل عنه 
أقواله واختياراته. قال في موضع (۵۳۱/۲): «اختار جدّي :ان تضرّر 
بنزول أو لم يكن له من ينزله» فإنه يصلي على الدابة. وان لم یتضرّر فهو 
كالصحيح». وفي موضع آخر (۲/ 1۰۸) ذكره بكنيته فقال: «وقال جدي أبو 
البركات: ما فعل مع الشك كما فعل بغير نية فلا یعتد به» ويكون زيادةً في 
الصلاة...». وفي موضع ثالث /٤(‏ ۲۷): «وهذه يقة القاضي أخيرًا وابن 
عقيل وجدي وغیرهم». ونقل عنه في مواضع أخرى في (۳/ ۰۲۲ .)۱٥۷‏ 

آماتاریخ تألیفه نفي اکب قرائن كيدل علی آن شیخ الاسلام الف 
آواخر العشرینیات أو آوائل الثلاثينيات من عمره» وعلی ذلك شواهد 
التمستاها من داخل الکتاب فمنها أنه ذکر فيه «منسگا» برواية المرّوذي عن 
الامام أحمد يحتوي على آدعية كثيرة في مقامات مختلفة من المشاعره 
ات ی و 
«منسکه؟ الجدید ضمن ١مجموع‏ الفتاوی» )۹۸/۲٦(‏ :كنت قد کتبت 
منسگا في أوائل عمري» فذکرث فبه أدعيةً كثيرة» وقلدث في الاحکام ن 
اتبعته قبلي من العلماء. وکتبت في هذا (أي المنسك الجديد) ما تين لي من 
سنة رسول الله ب مختصرًا مبينًا». 


جس مع E‏ شود ی ی 


يشير إليهم بقوله: «أصحابنا». وإيراده للأدعية اک المرتبة ف کات 
اش لی عرق آکترها في المنسك الجدید» هما يدل علی آنه نف مذا 


الکتاب أيضًا في زمن متقدم من عمره. 
ومما یک ذلك أنه لم يشر فيما وقفنا عليه من الکتاب ب إلى آي كتاب أو 
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رسالة أو فتوى له سابقة» ولم يذكر أنه بحث هذه المسألة أو تلك في موضع 
آخر كما هو دأبه فى كتبه التى ألّفها بمصر (بين ۷۰۵- ۷۱۲) أو بعد رجوعه 
إلى الشام حيث استقرٌ فيها إلى آخر حياته. 
۲ء فان فيه ذكر مشاهداتٍ في أماكن الحج» وليست منقولة عن كتاب» 
بل فيه تسجيل معلومات تخالف ما فی الکتب المدونة. وإليك بعض 
النصوص التی تستوقف القارئ والباحث» وتشهد لما أشرنا إليه: 

قال بعدما وصف المسعى بما هو مدون فى الكتب: «هكذا فى كثير من 
الکتب المصنفة لأنه كذلك في ذلك الوقت. واليوم هي أربعة أميال: ميلان 
متقابلان أحمران أو أخضران عليهما كتابة» ثم ميلان أخضران. والدار 
المذكورة [أي دار العباس] هي اليوم تحربة» لکن الأعلام ظاهرة معلّقة لا 
يدرس علمها». (۵/ ٤‏ ۱۹). 

وذكر المكان الذي كان يُرى منه الكعبة قدیمّاه وعقّب عليه بقوله: «فأما 
اليوم فإن البیت لا پری إلى أن يدخل الرجل المسجد». (۵/ 55 .)١‏ 

ووّصّف الجُحْفة وقال: «وهي قرية قديمة» وهي اليوم خراب. وبها أثر 
الحمّام التي دخلها ابن عباس وهو محرم. وقد صار الناس لأجل خرابها 
يحرمون قبلها من رابغ» لأجل أن بها الماء للاغتسال» (4/ ۱۸۷). 

وذكر بعض الأمور المخالفة للسنة التي وقع فيها الناس في زمنه فيما 
يتعلق بالوقوف بعرفة» فقال: «وقد أعرض جمهور الناس في زماننا عن أكثر 
هذه السنن» فيوافون عرفة من أول النهار» وربما دخلها كثير منهم لیلا وبات 
بها وأوقد النيران بهاء وهذا بدعة وخلاف للسنة. ويتركون إتيان نمرة 

1۳ 


ولول بها ولا کت الا فو لد ها ولا بعجلون 
الوقوف الذي هو الركوب وش الأحمال» بل يخلطون موضع النزول أول 
النهار بموضع الصلاة والخطبة بموضع الوقوف. ويتخذون الموقف سوقاء 
وإنما كانت الأسواق بين الحرم والموقف...» /٥(‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸). 

هذه النصوص تشير إلى مشاهدات شخصية تدل أن الشيخ ألّف الکتاب 
بعد رجوعه من الحج» أي بعد سنة 1۹۲ . 

وأيضًا فان أسلوبه في ذکر روايات الإمام وأقوال الأصحاب يوافق 
أسلوب ما ألفه في هذه المدة من كتب قبل سنة ۰۷۰۰ مشل «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول» و«بيان الدليل على إبطال التحلیل» 
و«المسودة» و(اقتضاء الصراط المستقيم» وغيرها. 

ومما یدل علی آنه لّف هذا الکتاب في المدة المشار لبون ترجیحه فى 
«الفتاوی» فیما بعد غير ما قرّره هناء والأمثلة على ذلك عديدة منها: ترجیحه 
لعدم وجوب العمرة في «الفتاوی» (77/ 5- ۷) على خلاف ما قرّره هنا 
واحتج لوجوبها (4/ ۱۳ وما بعدها). 

وقد يقول قائل: إن الشيخ أراد في هذا الکتاب الاحتجاج للمذهب 
وخدمة فقه الحنابلة وطلاب المذهب دون ذكر الأقوال الأخرى في المسألة 
ولا الاحتجاج لها والترجیح. فكونه حالف في كتب أخرى ما قرّره هنا لا 
يدل على رجوعه بقدر ما يدل على اختلاف منهج الكتابين» والهدف من 
تألینهما(۱). 


(۱) وهذا الوجه من النظر في الکتاب يفيد في مسألة اختیارات الشیخ؛ وعدم عد ما ذکره - 


۱۷ 


فنقول: هذا النظر معتبر من هذه الجهة لكنه مجرد احتمال لو شم 
فإنه لا يجيب عن القرائن الأخرى التي ذكرناها. إضافة إلى أنه لا مانع من 
هذا الاحتمال إلا أن المدة التي ألف فيها متقدمة وكان الشيخ يميل فيها إلى 
هذا اللون من التأليف» ثم نه لما بلغ رتبة الاجتهاد عدل عنه» فلم يعد یدرس 
المذهب ولا عاد يلتزمه في فتاویه وقد عبّر عن ذلك الذهبي مه فقال: 
(وبقي عدة سنين يفتي باجتهاده ولا يتقيد بمذهب». والله أعلم. 
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= في هذا الکتاب اختيارًا قديمًا حتى لو خالفه في كتبه الأخرى المتأخرة؛ لأنه هنا لم 
يكن إلا مقرّرًا وشارحًا للمذهب لا يخرج عنه. 


۱۸ 


القدرالمشروح من «العمدة» 


سبقت الإشارة إلى أن الكتاب في أربعة مجلدات. وصرّح ابن 
عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص۵۸) أنه شرح فيه قطعة من كتاب 
العمدة في الفقه للشيخ موفق الدين» وكذا ذکر المرداوي في مقدمة 
«الإنصاف» (۱/ ۲): «قطعة من شرح العمدة» للشيخ تقي الدين. 

ويستفاد منه أن الشيخ لم يشرح «العمدة» كاملاء واققصر على تأليف 
أربعة مجلدات منه. ثم وجدنا في «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 
٢١٢٥ /٤(‏ - تحقيق العثيمين) تعليقًا نقله المحقق من إحدى نسخ الکتاب؛ 
فقال: جاء في هامش نسخة (ب) ما يلي: «يقول كاتب هذه الأحرف الفقير 
عبد الله الطلباني(۱: بل ثمان مجلدات استنسخھا والدي وكانت عنده» ثم 
استوليتٌ عليها بعد وفاته بقريب ثمان سنين بعد (كذاء ولعل الصواب: بقي) 
منها سبعة» والثامن كان موقوفًا بعد والدي على أولاده» فكان تحت يد أخي 
طلحة» لأنه كان الأرشد» ولكن لم يكن بدمشق - أظنّ ‏ ولا في غيرها أكثر 
من أربعة إلا عندنا. فان الذي كتبها لوالدي تتبّعها من كراريس وأوراق 
متفرقة بالقاهرة بخط الشيخ تقي الدين» وقد اندرست أماكن كثيرة من 
الخط. فكان في المجلدات الأواخر من نسختنا بياضات» كثيرة في بعض 
الأماكن في الصفحة الواحدة عليه (كذاء ولعل الصواب: عدّة) بياضات. 
وانما ذکرث ذلك لتحقيق الثمان مجلدات (كذا). ولهذا الكلام بط 
وإيضاح لا يليق بهذا الهامش» أذكره إن شاء الله في غيره». 


)۱( لم نجد ترجمته ولا ترجمة أبيه وأخيه في المصادر. 


۱۹ 


نقول: هذا التعليق يفيد أنه كان هناك نسخة من الكتاب في ثمان 
مجلدات. وأن الذي نسخها كان قد تتبّعها من كراريس وأوراق متفرقة 
بالقاهرة بخط الشيخ تقي الدين» وأن النسخة الكاملة منه لم تكن توجد في 
دمشق ولا في غيرها إلا عند الطلباني. 


ولکنه لا ید علی نهابة القدر المشروح من «العمدة»؛ ولا علی آن 
المؤلف شرح ما بعد کتاب الحح. بل البیاضات الكثيرة التي كانت في 
المجلدات الأواخر من تلك النسخة (كما ذكر المعلق) يوجد مثلها فی شرح 
كتاب الحج في المجلد الرابع من نسخة (س) والمجلدين الخامس 
والسادس من نسخة (ق)» مما يفيد أن عدد المجلدات في النسخ كان 
مختلفًاء فبعضها كانت أربع مجلدات كما أشار إليه ابن رجب وغيره 
وبعضها كانت ست مجلدات كما في نسخة الجراعي التي سيأتي وصفهاء 
وبعضها كانت ثمان مجلدات كما ذكره الطلباني. وجميع النقول من الكتاب 
في الكتب المتأخرة تتعلق بالطهارة وأبواب العبادات» كما سيأتي (۱). 

هذا ما يتعلق بالقدر الذي ألّفه الشيخ. أما ما وصلنا من الکتاب فيحوي: 
كتاب الطهارة» وبعض أبواب كتاب الصلاة» وكتاب الصيام» وكتاب الحج. 
ولم يصلنا شرح كتاب الزكاة وأبواب كثيرة من كتاب الصلاة» ولعل ما فقد 
منه يقارب نصف الكتاب أو أقل بقلیل والله أعلم. 


)١(‏ يوجد في «الإنصاف» (باب الصلح) ۱۹۰۰۱۸۹/۵ نقل عن «شرح العمدة)» وهو 
ضمن كتاب الصلاة هنا (۲/ 4۸۸). وذكر مرة في كتاب الصيام (۲۲۹/۳) أنه سيأتي 
استکمال الکلام على المسألة في كتاب العتق» ولعل هذا ما كان يأمله ولم يتم. 


۳۰ 


ومن لطيف الاتفاق أن الشيخ اقتصر على شرح أبواب العبادات في 
(شرح العمدة»» وفي کتابه الا خر - المفقود حتی الان -اشرح المحرر؛ 
اقتصر على آبواب البیوع والنکاح وأدب القاضي» كما تدل عليه النصوص 
المقتبسة منه في «الانصاف»(۱). وشرحه (آو تعلیقته) على «المحرر» كان 
في عدة مجلدات. ولم يبيّضء كما في مصادر تر جمته .٩۲(‏ ولو جد 
الکتابان بتمامهما لاطلعنا على شرحه لأبواب العبادات والمعاملات جميعًا 
على طريقة الفقه المذهبي. وقد فتشنا عنهما في فهارس المکتبات في العالم 
فلم نجد إلا هذه الأجزاء التي ننشرها من «شرح العمدة». ولعل الله يُحَدِثْ 
بعد ذلك أمرًا. 
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2027/1111 ۰۲۱/۸ ۳ ٠ ۰۲۳۸۰۲۰۰ /5( ینظر‎ (۱) 


(۲) انظر «العقود الدریة» (ص۵۸) و«الجامع لسيرة شيخ الااسلام» (ص ۰۳۵۷ ۳۸۰ 
۹ء «EAT‏ ۳ ۸ 


۲١ 


منهج المؤلف فيه 

ذکر المولف في مقدمته أن بعض آصحابه طلب منه شرح «العمدة» 
شرخایفسر مسائلهاء ويقرّب دلائلها؛ ویفرّع قواعدهاء ویتمٌ مقاصدهاء 
متوسّطا بين الا یجاز والاطناب. والا خلال والإسهاب. فاستجاب له وحقق 
رغبته» وانخذ منهجًا واضحًا في الکتاب من آوله إلى آخره» یمکن إيجازه 

۱- يبدأ بقوله: «مسألة» ویقتبس جزءًا من متن «العمدة» يحتوي على 
مسألة واحدة أو عدة مسائل ثم یشرحها في فصل أو عدة فصول. 

۲- يهتم عند الشرح بتوضیح المسألة وذکر آدلتها من الکتاب والسنة 
والا جماع» ویفصل القول في ذلك. 

۳- إذا كان في المسألة رواية أو روایات متعددة عن الامام أحمد 
يذكرهاء كما یذکر الخلاف بين الأصحاب وینقل آقوالهم من کتب المذهب 
مع التعلیل والتوجیه. ولا یذکر آراء المذاهب الأخرى إلا نادرًا في آثناء ذکر 
الخلاف في المسألة عند الا صحاب. 

- یقوم بترجیح قول على قول وبيان أنه الصواب أو المشهور أو 
الظاهر أو المنصور أو المذهب أو قياس المذهب مع ذکر الدلیل والتعلیل. 
ویطیل أحيانًا في مناقشة أدلة كل قول» وتضعیف القول المرجوح؛ وتغلیط 
بعض الروایات والحکایات. 

-٥‏ لا یقتصر على شرح المسائل المذكورة في المتن» بل يذكر کثیرا 
من الفروع والجزئيات التي لها علاقة بالباب» مستندا إلى آقوال الامام 
والأصحاب. ذاكرًا الدلیل والتعلیل. 

۳۲ 


-٦‏ حين يستدل يذكر مجموعةً من الأحاديث والآثار باختلاف الطرق 
والالفاظ مع عزوها إلى الم صادر والكلام عليها تصحيحًا وتضعيمًا. 
وخاصة إذا كانت المسألة قد كثر فيها النزاع وطال حولها الجدل. 


۷- يهتم الشيخ بشرح الكلمات شرخا لغويا في بداية الكتب والابواب 
عادة. وفی أثنائها إذا تطلب الأمر ذلك. ويذكر المعنى اللغوي 
والا صطلاحي ويستشهد بالشعر وبأقوال اللغويين القدامى» ويسترسل 
أحيانًا فى ذلك (. 


۸- يهتم عند شرح المسألة بذكر الأصول والقواعد والكليات التي 
تندرج تحتها تلك المسألة وغيرها من مسائل الباب» وتخرّح عليها جزئيات 
ير 

4- يذكر أحيانًا الفروق بين المسائل المتشابهة» ویبیّن وجه الفرق 
فيها. 

۰- لا يخلي شرحه من بیان الحکم والمقاصد المرعية في الأحكام 
والمسائل. 

هذه بعض الجوانب البارزة من منهج المؤلف في الکتاب نلاحظها 


من آوله إلى آخره» ویطول بنا القول لو ذکرنا أمثلة لهاء فالکتاب بين يدي 
القارئ یجد شواهدها مائلة آمامه. والمنهج الذي سار عليه المولف يدل 


(۱) انظر على سبیل المثال شرح «الصلاة» (۲/ ۳- ۱۰) و«الأعطان» (۲/ 1۷۰ - 1۷۸) 
و«اشتمال الصماء» (۲/ )۳٦٣ -۳٣۸‏ و«لبيك» (5/ 1۱۱ - ۱). 


۲۳ 


على عقلیة علمية منظمة آسهمت في إثراء الفقه» وكان لها تأثير كبير في کتب 
المذهب. وأصبح هذا المنهج هو المسلوك ممن جاء بعده من فقهاء 
الحنابلة المتأخرين في شروح الكتب والمتون. 

RRR 


۲٤ 


أهمية الكتاب 


يعتبر هذا الكتاب أوسع ما ألّفه شيخ الإسلام في الفقه حيث اختار متن 
کتاب «العمدة» وشرحه شرحًا مطولا. آما بقية مؤلفاته في الفقه - عدا التعليقة 
على المحرر ‏ فهي إما فتاوى متفرقة» أو رسائل مستقلة في الكلام على بعض 
المسائل أو قواعد فقهية تنبني عليها آبواب العبادات والمعاملات. فالکتاب 
الذي بين أيدينا موسوعة كبيرة في أحكام العبادات ومسائلهاء ولعل القدر 
الموجود منه الذي ينشر الآن في خمسة مجلدات ضخام يعتبر نصف الكتاب 
أو أكثر بقليل» ولم نحصل على بقيته مع كثرة البحث والتنقيب عنها في 
المكتبات وفهارسهاء ونأمل أن تكون ضمن المخطوطات المجهولة العنوان 
والمؤلف» ويكشف عنها في المستقبل بإذن الله. 

وإذا قارنًا بین هذا الشرح وغيره من شروح «العمدة» نجد الفرق بينها 
جليًا واضحًاء فشرح بهاء الدين المقدسي مختصر جذاء لا مقارنة بينه وبين 
هذا الشرح. أما شروح المعاصرين فأكثرها مأخوذة من شرح شيخ الإسلام 
ومعتمدة عليه كما صرح به مؤلفوها. أما الشروح التي لم تصلنا فقد كانت 
متوسطة الحجم في نحو مجلدین» ولعلها أيضًا استفادت من هذا الشرح 
كما استفاد منه المؤلفون الحنابلة مثل شمس الدين ابن مفلح» والزركشي» 
وبرهان الدين ابن مفلح» وعلاء الدين المرداوي. وهكذا أصبح كتابنا هذا 
شرحًا فريدًا لكتاب «العمدة وعمدةً للمتأخرين من الحنابلة وغيرهم. 

وتمیز هذا الشرح بخصائص قد لا توجد في كثير من كتب الفقه 
الحنبلي منها إيراده للأحاديث والاثار الكثيرة المروية في الباب معزوة إلى 


To 


مصادرهاء مع الکلام علیها أحيانًا تصحیخا وتضعیفاء وقد آطال في بعض 
المواضع بذکر اختلاف الألفاظ والروایات والطرق بما لا نجده في کتاب 
فقهی آخر خاصةً في المسائل التي کثر فیها الخلاف وطال حولها الجدل. 

ومنها: اهتمامه بنقل روایات متعددة عن الامام في كل مسألة» كما رواها 
عنه تلاميذه؛ مع بیان ما فیها من خلاف ووفاق. ویزید عدد هولاء الرواة عن 
أربعين» منهم من نقل عن «مسائله» مباشرة» ومنهم من نقل عنه بواسطة 
کتاب «التعلیقة» أو غیره. وهذه ميزة لا توجد في كتب الفقه المتأخرة» 
وأغلب من جاء بعد شيخ الاسلام اعتمد على «شرح العمدة» في نقل هذه 
الروایات. 

ومنها: عنایته بذکر القواعد الفقهية والأصولية» وعدم الاقتصار على 
ذکر الأحکام والمسائل؛ ومعلوم أن ربطها بالقواعد آدعی إلى ضبطها 
وفهمها. وقد ذکر الشیخ كثيرًا من قواعد المذهب الحنبلي ومصطلحاته: 
استنادًا إلى العلماء والمولفین السابقین» الذین دونوا المذهب. وخرّجوا 
المسائل عليه» وضبطوا آصوله وقواعده» وشرحوا مصطلحاته. 

ومنها: استیفاء البحث والمناقشة في المسائل التي اختلف فیها في 
المذهب. حیث يذكر الادلة من الطرفین» ویذکر ما يرد عليهاء وبعد البحث 
والمناقشة يرجح القول المنصور في المذهب ویحتج له ویطیل في تقریر 
ذلك. ويرد المسائل الضعیفة وقد نکر صحة نقلها عن الامام بالاستناد إلى 
نسخ خطية قديمة متقنة من «مسائل» الإمام بروايات مختلفة. 

وقد اهتم المؤلف بشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات الشرعية 
وتوسّع فيها أحيانًا بذكر الشواهد من الشعر وأقوال أئمة اللغة» وبعض هذه 


۳۹ 


الشواهد لا توجد في عامة كتب اللغة والفقه. وكأنها كانت من محفوظاته 
في الصغر. ويتطرّق في بعض المواضع إلى ذكر مسائل النحو واللغة. 

أما أسلوب الشيخ في هذا الكتاب وغیرہ فهو واضح سهل فصیح يدل 
على المقصود لا تعقيد فيه ولا إغلاق ولا تكلف كما في بعض كتب الفقه 
المتأخرة. ويرى الشيخ أن «البلاغة بلوعٌ غاية المطلوب أو غاية الممكن من 
المعاني بأد تم ما يكون من البيان» وأما تکلف الأسجاع والأوزان والجناس 
وال وتو السا كاف ماخ و اھ راط اوا د 
والوغاظ فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة والتابعين والفصحاء منهم» 
ولا كان ذلك مما يهتم به العرب. وغالبٌ من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير 
فائدة مطلوبة من المعاني» كالمجاهد الذي یز خرف السلاح وهو جبان)217. 

ويحتوي الكتاب على نقول كثيرة من كتب علماء المذهب الحنبلي التي 
لم تصلناء كما يحتفظ بنصوص كثيرة من كتب الحديث والآثار المفقودق 

«(سنن» سعيد بن منصور (قسم العبادات)» واتفسیر) أبي سعيد الاشج؛ 
و«منسك» المووذي عن الإمام أحمد و«المسند الكبير» لأبي يعلى 
الموصلي وغيرهاء ومجاميع النجّاد وسيأتي ذكرها في موارد المؤلف. وقد 
أشرنا هناك إلى أن كثيرًا من مسائل الإمام بروايات أصحابه لا توجد في 
النسخ المطبوعة منھاء وأصبح (شرح العمدة» مصدرًا لهاء وهذه فائدة جليلة 
لهذا الكتاب. 
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۳۷ 


أثره في الكتب اللاحقة 


نقل عن هذا الكتاب كثير من المؤلفين من الحنابلة وغيرهم» واعتمد 
عليه بعضهم اعتمادًا كبيرًا في ذكر المذهب واختيارات شيخ الإسلام وآرائه 
وتعليلاته» نخص بالذكر منهم أربعة كان الكتاب دائمًا أمامهم ينقلون عنه في 
معظم الأبواب الفقهية: 

آولهم: تلمیذه شمس الدین ابن مفلح (ت ۱۳ ۷) في كتابه «الفروع»» 
حيث نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال شیخنا» أو «ذكر شیخنا» أو «اختار شیخنا) 
دون التصریح باسم الکتاب. ولا حاجة إلى ذکر هذه المواضع» فهي كثيرة 
جدا. آما المواضع التي صرح فیها بعنوان الکتاب «شرح العمدة» فهي: 
(۱/ ۳۹۰۰۲۹۰۱۹۰۸۲ (۷/ 46۲) ط. موسسة الرسالة(۱. 


الخرقي». نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال آبو العبّاس». وصرّح في ثلائة مواضع 
3 ۲ ۰ ۰ و 
باسم «شرح العمدة»” 18/1 ط. عبد الملك ہن 
دهیش. ویدل النقل الأخير على أن الزرکثی اعتمد على نسخة المولف من 
(شرح العمدة»» حیث قال: «وکان آبو العباس کتب في شرح العمدة فیما 


(۱) وقد جمع الدکتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني في بحث له اختیارات شيخ 
الإسلام في قسم العبادات. التي ذکر ها ابن مفلح في «الفروع». 

(۲) وهم المحقق في مقدمته (۲۰/۱) فزعم أن مؤلف «شرح العمدة» ابن رجب. وقد 
صرح الزركشي بأنه لأبي العباس» وهي كنية شيخ الإسلام. 


۳۸ 


يباح من الذهب: قبيعة السیف. ثم ضرب عليه وكتب: حلية السيف»'. 
ثالثهم: برهان الدين ابن مفلح (ت٤۸۸)‏ في «المبدع في شرح 
المقنع»» فقد نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال الشيخ تقي الدین)ء وصرّح في بعض 
المواضع منه باسم (شرح العمدة)» وهي: (۱/ ۰۲۱۸۰۲۰۹۰۸۹۰۸6 
۸ء ۰ ط. المكتب الإسلامي. 
رابعهم: علاء الدين المرداوي (ت۸۸۵) في «الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» فقد ذكره في مقدمة الكتاب /١(‏ 4 7) ضمن المصادر 
التي اعتمد عليهاء ونقل عنه في أغلب آبواب العبادات» وصرّح باسم شرح 
العمدة» في المواضع الاتیتة: (۱/ ۰۷۰۰۵۷ ۰۷۳ ۰۸۳ ۸۵ء ۹۱ ٠١‏ 
٩ ٩ ۳ ۷ ۳‏ ۲ ۰۲ ۰۲۵۳ ۰۳۳۰۱ ۳۳۵ 
۷ (۲/ ۰۱۸۹/۵۰۱۹ ۱۹۰) ط. دار إحياء التراث العربي. 
بالاضافة إلى المصادر الأربعة المذکورة» هناك کتب کثيرة نقلت عن 
«شرح العمدة» واقتبست منها قلیلا أو کثیراء وهذا بيان بالکتب التي اطلعنا 
علیها: 
- «النكت والفوائد السنية على المحرر» لابن مفلح (ت۷۱۳): 
(۲۰۰۱/۱). 
- «الاداب الشرعیة» لابن مفلح المذکور: (۲/ ۰۲۹۰ ۳۹6/۳) ط. 
موسسة الرسالة. 
- «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب (ت۱(:)۷۹۵/ 4۳). 


(۱) هذا الکلام بنحوه في کتاب الصلاة (۲/ ۰0۳۱۲ ولیس فيه ما آشار إليه الزرکشی من 
اتی ات 


۲۹ 


«الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ت ۸۰۳): (ص ۰۵ ۲۳). 
«تصحيح الفروع) للمرداوي (ت٥۸۸):‏ (۱/ ۰۸۷ ۰۱۰۹۰۱۰۵ 
۰ ۵۵ ۲()۲/ ۷ /) ط. مو سسة الرسالة. 
«الإقناع» للحجاوي (ت )۱٦۹ ء۱۱١۱ ۰۷۸ /۱( :)۹٦۰‏ ط. دار 
المعرفة. 
«حواشي التنقیح» للحجاوي: (۹۹۰۸۳). 
«شرح الکوکب المنیر» لابن النجار (ت۹۷۲): (۵۷۱/۲) ط. 
جامعة أم القری. 
«كشاف القناع» لمنصور البهوتي (ت۱۰۵۱): (۱/ ۰۳۵ ٥٤ء‏ ۷٦ء‏ 
۸ ۰۲ ۰ ط. دار الفکر. 
«شرح منتهی الارادات» للبهوتي المذکور: (۱/ ۰۲۳ ۱۸۲) ط. 
عالم الکتب. 
«شذرات الذهب» لابن العماد (۱۰۸۹): (۳/ ۳۵۲). 
«الفواكه العديدة فی المسائل المفیدة» لابن منقور (ت١۱۱۲):‏ 
(۲۸۶۰۲۸/۱). ۱ 
«سبل السلام شرح بلوغ المرام» للأمیر الصنعاني (ت۱۱۸۲): 
(۱۷۷/۱ء ۰۱۳/۲ ۰۱۵۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ 
6 ط. دار الفکر. ولم ی صرح باسم «شرح العمدة الا في 
(۲/ ۱۸۰). 
«كشف اللشام شرح عمدة الأحکام» للسفاريني (۱۱۸۸): 
)1/ ۰۱۳۷۰۸۸۰۸۷۵ ۱۹۱ ۶۱۲). 

۳۰ 


- «کشف المخدّرات» لعبد الرحمن البعلی 3/1 
۱ )ط. دار البشاتر. 


2 «مطالب أو لي النهی في شرح غاية المنتهی» لمصطفی الرحيباني 
(ت٤٣‏ ۱۲): (۱/ ۰۳ ۰۳۰۰ ۳۸۲) ط. المكتب الإسلامى. 


وبعض هذه الکتب لم ینقل آصحابها مباشرة من «شرح العمدة»» بل 
بواسطة آحد المصادر الأربعة المذكورة آنفا أو غیرها. وهی على کل حال 
تدل علی أهمية هذا الکتاب وانتشاره فی الاوساط العلمية علی مر العصور. 
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۳١ 


موارد المؤلف في الكتاب 


استفاد المؤلف في هذا الكتاب من مصادر متنوعة في فنون متعددةه 
بعضها نقل منها مباشرة» وبعضها نقل منها بواسطة كتب أخرى. وقد وصلنا 
المجلد الرابع من «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» للقاضي آبي يعلى 
(ت۸٥])‏ من أصل آحد عشر مجلدًاء الذي يحتوي على بعض کتاب 
الاعتکاف وکتاب الحح وبعض کتاب البيوع» وطبع في ثلاثة آجزاء. 
وبالمقارنة بينه وبين (شرح العمدة» (کتاب الحج) ظهر لنا أن شيخ الاسلام 
اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا في ذکر روایات الامام آحمد. وبیان أدلة المسائل 
ومناقشتهاء والاشارة إلى آقوال أئمة الحنابلة مع التعلیل والتوجیه 
والترجیح. بل نقل من بعض المصادر بواسطته كما یظهر ذلك بالمراجعة. 

وقد كان شيخ الاسلام مهتمًا بتتبّع روایات الامام أحمد» والاطلاع 
على ما جوع منها في مجاميع» أو ژویت مفردةً منسوبة إلى الرواة عن 
الإمام. ويصرّح بن أبا بكر الخلال قد طاف بالبلاد و جمع من نصوصه في 
مسائل الفقه نحو أربعين مجلدًاء وفاته أمورٌ كثيرة ليست في كتبه (. 
ويعرف الخصائص التي تتميز بها كل رواية فيقول: «حنبل وأحمد بن الفرج 
کانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله 
إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله 
الميموني عن مسائل الأوزاعي» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه. فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي 


,۱( «جامع المسائل» (۳۹۹/۳). 


۳۲ 


حنيفة» ثم اجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث» وسأل 
عن تلك المسائل أحمد وغيره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
إمام دمشق. وأما الذين کانوا يسألونه مطلقًا ‏ مثل الأثرم وعبد الله وصالح 
وغیرهم - فکثیرون»(۱). 

# ومن هنا كانت عنايته بتبع روایات الامام وذکرها في شرح كل 
مسألة» سواء نقلها من الروايات المفردة أو الكتب الجامعة مثل (التعلیقة) 
لأبي يعلى و«الجامع» للخلال (۳۱۱) وغيرهما. وفيما يلي مسردٌ 
لأصحاب الإمام أحمد الذين رووا مسائله وجاء ذكرهم في الكتاب» وينظر 
فهرس الأعلام لمعرفة الجزء والصفحة. 


- الأثرم. 


- أحمد بن أبى عبدة. 

- اَم بن على (أو حمدان بن على). 

(۱) المصدر السابق (1۰۲/۳). 

(۲) لعله: أحمد بن جعفر. آو: أحمد بن حمید. وهو المشکاني. 


۳۳ 


اي ی او عافد لاف 
إسحاق بن إبراهيم» ابن هانی. 
إسحاق بن منصور الكوسج. 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي. 
البغوي» أو القاسم. 

بكر بن محمد. 

جعفر بن محمد النسائي. 

أبو الحارث. 

خبیش بن سندي. 

حرب الکرماني. 

حنبل بن إسحاق. 

الحسين بن محمد الأنماطي. 
الخلال. 

أبو داود. 

سعدان بن يزيد. 

سندي. 

صالح بن أحمد (ابنه). 

آبو الصقر یحیی بن یزداد. 


۳ 


ا الت: 

العباس بن محمد. 

عبد الله بن أحمد (ابنه). 

علي بن حرب الطائي. 

علي بن سعيد. 

الفضل بن زياد. 

ابن ماهان» اسمه محمد. 

مثنى بن جامع. 

محمد بن أبي حرب الجرجرائي. 
محمد بن الحسن بن هارون ابن بدينا. 
محمد بن الحكم. 

محمد عبدك القزاز. 

محمد بن يحيى الكحال. 

المرّوذي أبو بكر. 

ابن مُشیش؛ محمد بن موسى. 

مهنا بن يحيى. 

الميموني عبد الملك بن عبد الحميد. 
يعقوب بن بختان. 


يوسف بن موسى. 


ويلاحظ أن بعض النصوص من هذه الروايات لا توجد في «التعلیقة» 
وها توو ااا وات الستدوفة لو ور گا لس لها 
ووجدنا أن نصوصًا عديدة ليست فيما طبع من المسائل إما لنقص اعتور 
المطبوع أو أن النقل من غير الرواية بل بواسطة كتب ناقلة» أو أن النصوص 
ليست في الرواية المشار إليها بل في رواية أخرى. (انظر مثلا ۲۲4/4 
١865 ۲ ٦‏ ). 


0 
0 


٭ ویبدو أن المولف نقل من بعض هذه الروایات مباشرة» وقد صرح 
بذلك في بعض المواضم. فقال: «نقلث رواية حرب من صل متقن قدیم 
من أأصحّ الأصول» (۵/ .)۲٦٢‏ وفي موضع آخر: «قال عبد الله في المناسك 
- نقلتّه من خط ابن بطة ٠...‏ (5/ ۱۲4). والنص في باب المناسك من 
«مسائل عبد الّه». 


ونقل في غير موضع في کتاب الصلاة نصوصًا من رسالة «الصلاة» 
للامام أحمدء التي نقلها ابن آبي يعلى في «طبقات الحنابلة» في تر جمة 
مهنًا. ويدلٌ ذلك على أن شيخ الاسلام لا يشك في نسبتها إلى الامام. 

وهذه بعض الروايات المفردة من تلك المسائل التي نقل عنها مباشرة» 
ولا توجد نصوصها في «التعليقة»: 

-١‏ رواية حرب الكرماني: قال الذهبي في «السیر»(۲5/۱۳): «مسائل 
حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين». وطبعت قطع 
منه وقد اطلع المؤلف على نسخة قديمة منهاء وهذه بعض المواضع 
التي نقل منها: ۶/ ۰۲۲۵۰۲۱۸۰۱۳۹ ۰۲۰۰۲۸6 ۰۵۳۰6۲۳ 
Te TTI ° ۲٥۹۹ ۲۸/۱ ٠۷۰‏ 
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آے 


رواية المرّوذي: نقل عنها کثیراء ویمکن أن يجمع منها (منسك) انفرد 
المؤلف بذکر نصوصه ولم نجدھا في مصدر آخر: ۰۲۹۹/۶ ۰۲۱۸ 
١٢٤٣/٥ ۹‏ مول ۷٢٥۱ء‏ ۱۷۳ء ۱۸۰۵ء ١۱۹۰ء‏ موك ٢٠٣٢‏ 
٣۲۸۹ CTIA ۲٥۸۰۲٢۷ ٣٢٤٢ ٣٤٤ ٣٣٢٢ ۶‏ ٣۳۳۔.‏ 
رواية الأثرم: هذه بعض النصوص منها التي لم نجدها في «التعليقة»: 
٤ء‏ ۱ Tol ٦٥۸/٥٢٠٥٢۷۱٠‏ 


روایة صالح بن أحمد: ۰۱/۶ ٦7ے YAY‏ ۶ 


رواية عبد الله بن أحمد: 4/ ۰۱۲۷۰۱۲۲۱۰۸۱۲۰۵۸ ۰۱۷۰۱۵۲ 
AAI AVA ۰‏ تلك ۱۱۹۹ء ۳۲۲۲۲ الام :لام 
۵ ۸ ۸ی . 


رواية حنبل: مماليس فی (التعلیقة) منها: ۰4۳۱/6 ۵1۹۰۵۲ 
E ۵‏ 


روایة أبى داود: ۰۳۶/۶ ٦٦ء‏ ۱۷۹. 

رواية أبى طالب: هذه نصوص منها ليست فى (التعلیقة) وبعضها فيها 
مختصرة: €| ل ا ا ا ل 
or ۹‏ . 


روايةأبى الحارث: /٤‏ ۰44۲ ۰۵۵۹۰۵6۷ ۵۷۰ ۰۲۳۸۰۱۸/۵ 
۰۵ ۳ 


۰ رواية إسحاق بن منصور الکوسج: نقل عنها کثیرّا» ومعظم النصوص 


المنقولة موجودة فى «المسائل» و«التعليقة». 


۳۷ 


-١‏ رواية ابن إبراهيم (ابن هانی): معظم النصوص المنقولة عنها في 
المطبوع من «المسائل» و(التعليقة». 

۲- رواية ابن القاسم: هذه بعض النصوص منها التي ليست في «التعلیقه»: 
٤‏ ۸ ۷ء ۲/۱ ۲۳ء ۳۳۹. 

.۳۱۹/٥ ۰1۷۳ ۰11۱۰9۷۱۰۱۳ ۰۲۹/6 الميموني:‎ -۳ 

5 - محمد بن الحسن بن هارون: ۰۲۲۶/۶ /٥‏ ۲۳۴۳. 

٥۔‏ مهنا: ۰1۷۲/۶ 1۹۲. 
٭ هذا ما یتعلق باستفادة المؤلف من روایات الامام أحمد مباشرة أو 

بواسطة «التعلیقة» وغیرها. آما مصادره فی الفقه الحنبلی وذکر آقوال 

الأصحاب وآرائهم وترجيحاتهم» فهي كما يلي مرتبة على وفیات المژلفین؛ 

ويُنظر فهرس الاعلام والکتب لتحدید المواضع. ویْلاحظ أنه قلما يشير إلى 

آسماء الکتب: 

- الخرقی (ت٣۳۳):‏ نقل من (مختصره» کثیرا. 

- آبوبکر عبد العزيز» غلام الخلال (۳۱۳): نقل من کتبه (زاد 
المسافر» و«التنبيه» و«الشافی»» وبعض هذه النصوص بواسطة 


«التعليقة»). 
- أبو حفص العكبري (ت۳۸۷): نقل من «شرح الخرقي» له بواسطة 
«التعليقة). 


- ابن حامد(ت”507): ذكر أقواله بواسطة «التعلیقة». 
- ابن آبی موسى (ت۲۸٤):‏ نقل من كتابه «الإرشاد» كثيرًا. 


۳۴۸ 


أبو المواهب العكبري (ت5794): هو من قدماء أصحاب أبي یعلی» له 
«رؤوس المسائل». وقد نقل عنه في بعض المواضع دون تسمية 
المصدر. 

القاضي آبو يعلى (ت558): اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًاء وصرّح في 
بعض المواضع بأسماء كتبه» وهي: «الجامع [الصغیر ]» و«الجامع 
الكبير» و«المجرّد). و«الخلاف» (= «التعلیة»)» و(الخصال) 
و«الأحكام السلطانية». 

أبو الحسن الامدي (ت41۷): نقل عنه في كتاب الطهارة والصلاة 
والصیام» وله كتاب «عمدة الحاضر وكفاية المسافر» في نحو أربع 
مجلدات. فلعل التصوص المنقولة منه. 

الشریف آبو جعفر (ت4۷۰): نقل عنه کثیرٌاء وبعض نصوصه في کتابه 
«رؤوس المسائل». 

أبو الخطاب الكلوذاني (ت۵۱۰): اعتمد على كتابيه «الهدایة» 
و«الخلاف» [وهو «الانتصار في المسائل الکبار»]» ونقل عنهما كثيرًا. 
ابن عقيل (ت۵۱۳): اعتمد على كتبه «الفصول» و«التذكرة» 
و«الواضح» و«الخلاف». ونقل عنها كثيرًا. 

القاضی آبو الحسین ابن آبي يعلى (ت۵۲): نقل عنه في بعضص 
الوا وهي في کتابه (التمام». 

الحلواني» ابن أبي الفتح (ت٥٤٤):‏ نقل عنه في موضع» ولعله من 
كتابه (التبصرة). 


۳۹ 


له مصنفات منها (شرح الهداية» فلعله منه. 
ص أبو يعلى الصغير (ات250): نقل عنه في أربعة مواضع» ولعلها من 
كتابه (شرح المذهب». 
- أبو عبد الله السامرّي (ت1۱): نقل عنه آحیانا» والنصوص في كتابه 
«(المستوعب». 
- أبو محمد ابن قدامة (ت1۲۰): نقل عنه نقولا كلها فى «المغنی». 
تخر يجها مأخوذة من «المغنی» أيضًا. 
- مجد الدين ابن تيمية (ت107): ذکره في عدة مواضع بقوله: 
«جدّي»» ولعلها من كتابه «منتهی الغاية شرح الهداية». 
٭ أما الأحاديث فقد اعتمد فيها على آمهات الكتب والمصادر» حيث 
نقل عن الصحيحين والسنن الأربعة و«المسند» كثيرًا من الأحاديث بطرقها 
وألفاظهاء وتبع جده مجد الدين أبا البرکات (في «المنتقى») في استخدامه 
لمصطلح «رواه الجماعة» و«رواه الخمسة». بل اعتمد كثيرًا على «المنتقی» 
في نقل الأحاديث وعزوها» وقد وقع أحيانًا في الخطأ بسبب متابعته له. ومن 
ذلك ما جاء فی کتاب الطهارة (۱/ ۸۳): روى ابن عباس قال: «تُصَدَّقَ على 
مولاةٍ لميمونة بشاق فماتت. فمرٌ بها رسول الله اة فقال: «هلا أخذتم 
۱ 1 ء و 
إهابهاء فدبغتموه. فانتفعتم بە؟) فقالوا: إنها مَيتة» فقال: «إنما حرم اکلها». 
رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه الدباغ. 


۶۰ 


لفظ أبى البركات فى «المنتقى»: «رواه الجماعة ... وليس فيه للبخاري 
والنسائي ذكر الدباغ بحال». والحق أن البخاري هو الذي لم يذكر الدباغ 
أما النسائى فقد ذكره. 

وقد حصل مثله لاعتماده على «شرح الهداية» لجده. جاء في كتاب 
الطهارة أيضا (١1/١001):«وقد‏ احتج على ذلك بما رواه ابن أبي حاتم في 
(سننه) عن عبد الله بن عمر عن النبى يك قال: «ما ریت من ناقصاتِ عقل 
ودين أغلبَ لذي لب منکن...) 

وهذا العزو منقول في «شرح الهداية» عن القاضي. قال ابن الملقن في 
ایر 3110" 0ھ" ابن تيمية وو رت اي 
(سننه) سے 7 جو ات 
عبد الرحمن ليس بستیّ وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا 
بها». 

وبالاضافة إلى الکتب السبعة نقل عن الامام مالك (في «الموطأ») 
والشافعي (في «الم») والدارقطني (في «السنن»). وکان جل اعتماده في 
ذكر الآثار ابت سر وی را و ہیں جس 
بالعبادات منه. آما نقله عن الاك هب اه «التعليقة» كما يظهر بالرجوع 
إليه. وینظر لهولاء المولفین فهرس الأعلام» فقد ورد ذکرهم کثیرّا في في 
الكتاب. 

وأورد كثيرًا من الآثار برواية الإمام أحمد (في غير «المسند»)؛ وقد 
تكون في مسائل عبد الله أو أبي داود أو حنبل أو حرب أو غيرهم» انظر مثلا 
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۳۷۸ ۱۸۲ء‎ AER ۱۰۷ء ۱۱۰۶ء ۰۱۱۷ ۱۱۹ء‎ ۸۹ ٣١٤ ۰ ٤ 

COCA ۵ ۵1۵ ف۳٣‎ ف۰٦‎ ۵ 1۹۹۹ء ردص‎ EAA ۷ء‎ ٦ 

.۳۷۸ ۳۷۷ ۳۷۲۳ء‎ ۳۲٦ ۱۲۷۹ ء۱۸۱/٥‎ ١٤٤ 1ء‎ 4٥ 
وفيما يلي ذكر بقیة المؤلفین الذین نقل عنهم الأحاديث والآثار» مرتبة‎ 

على الحروف: 
آدم بن أبي إياس: ٦٥۹/٤‏ (من روايته لتفسیر مجاهد). 

- الأثرم: ۳۸۰۰۲۰۹۰۱۷۰/6(هذا النص في كتابه «الناسخ والمنسوخ») 
۸ (نقلا عن «التعلیقة»). 55١579 /١‏ (من کتاب السنن). 

ب الأزرقي: ۵۱۸۰۵۰6/۲ ٥/۸٥۱ء‏ ۹٥۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ٦١٦۱ء ١٠٦٣‏ ١١٦۱ء‏ 
٥٣٣ RV E ٦‏ ۳۷۳. وجميع هذه 
النصوص من كتابه «أخبار مكة» وقد سمّی كتابه في الموضع الأول. 

_- البخاري في (التاریخ): ۲/ ۷٦ء .٦۹۰‏ 

- البرقاني: .1۲۹/٤‏ له «مسند» جمع فيه أحاديث الصحیحین» فلعل 
النقل منه. 

 -‏ ابن بطّة: ۳۵۵۰۳۰۱۰۳۳۹۰۱۰۳6 (نقل عنه في جميع المواضع 
بواسطة «التعليقة»). وفي ۱۰۹/۲ نقل أثرًا لابن عمر وأحال على جزء 
لَه ابن بطة في الرد على من صاح عند الأذان: الصلاة» الإقامة. 

_ آبو بکر الشافعي في ي (الغیلانیات): ۰۲۰۹/۱ ۰۵۵6 ۱/۵ ۰۱۷ 

9 أبو بكر غلام الخلال في «تفسیره: ۰۵۳۲/۱ 4/ ٩۳۷‏ (نقلاعن 
«التعلیقة») ۰۸۹/۲ ۲۱۵/۵ (من «الشافي» له). ۲۲۸/۳ (من زاد 
لتاق 


۲ 


التعلبى: يظهر من سياقة المؤلف لبعض الأقوال أن «تفسيره» من 
مصادره» كما سترى فى تعليقاتنا. 

ابن جرير الطبري: ۰۳۳/۱« +7٦۲‏ فى (تفسيره). 

أبو إسحاق الجوزجاني: ۳/ ۱۰ ععله من کتابه 
(المترجم) الذي شرح به مسائل آبي سعید الشالنجي عن الامام 
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احمد. 

الجوزقي في کتابه «المخرّج على الصحیحین»: 5/ ۲۰. 

ابی الجوزي: ۶۵۱۰۱۰۳/۳ 0۱۲۱۰۵۳۱ 815۰7۹۰/4 (من 
(التحقیق» له). وقد اعتمد عليه في نقل روایات الحدیث والکلام على 
رواته في مواضع عديدة. ومن رسالة «درء اللوم والضیم عن صوم یوم 
الغیم» في مواضع عديدة من کتاب الصیام. 

ابن حبان في ۱صحیحه»: رم الى ۵ ۱ 

حرب الكرماني: النقول عنه كثيرة» ولعلها ضمن «مسائله». 

الحميدي: 4/ ۱۳ (بواسطة «التعلیقة»). 

الخلال في «السیر» ۳ والعلل»: ۰1۲۰/4 ولعل المولف 
اعتمد في الا ثار التي نقلها عنه على کتابه «الجامع». 

الدارقطني: ٦٦/١‏ (من «العلل» له). 

داود بن عمرو الضبي: 6/ 1۱۰6۰۹ 

بو داود في (مراسیله»: ۰۲۰۹/۱ /٤‏ ٤٥ء‏ ۰۱۷ 116۰0۱۹۷ 
To ۲ (۱۱ TV / ٥‏ وفي (الناسجخ 
والمنسوخ»: ۰۷۰۲/۲ 


0 


ابن أبي داود: ۰۵۰6/6 ۵/ ۲۵۰. ولم نستطع تحديد كتابه. 

.۱۳ 2-۳ ٥ دحیم:‎ 

ابن آبي الدنیا: /٥‏ ۰۲۳۰۹۰۲۳۶ ۲۵۰. لم نجد هذه النصوص في کتبه 
المطبوعة. 

سعید بن أبي عروبة في «المناسك»: /٤‏ ۰1۲۸۰۱۲۰۳۱۰۲۲ ٦٤۷١ء‏ 
٦‏ ۸ء ۰۱ ۵۲ وقد طبع جزء من هذا 
الکتاب. وجدنا فيه بعض النصوص والبقية في الجزء المفقود منه. 
آبو سعید الأشخ في «تفسیره» أو غیره: ۱۳۱/۳ و٤‏ / ۲۳٦٣‏ ۲۳۷ 
۸ ۰ /. 

سفیان الثوري: 5/ 5٠١‏ (من «تفسیره»). 

سفیان بن عیینة: ۳۹/۵ (من (تفسیره»» ولیس في المجموع المطبوع 
منه). 

سیف بن عمر من افتوح مصر): ۰۱۲۸/۳ 

ابن شاهین (ت٥۳۸)‏ في 7/ ۰۵16۰۱۳۰۹ لعله من جزء له في 
الصیام. 
الطبراني في «مناسکه»: ۰۱67/۵ ۰۲۳۸۰۲۳۹۰۱۸۷ وفي «معجمه: 
۸۱ء ۳۷۰۱۵۹۹/۵ وه ال نس ليس فى 
معاجمه: ۶ . وفي «الدعاء» له: ۳۲ ۲ ومنه نض في ۰۱7۱/۵ 
الطيالسي في (مسندہا: ٦٥٥/٢‏ ۵/ ۲۸۲. 


عبد بن حمید فى (تفسیره): ۲/۱ ۵۳. 


٤ 


- عبد الرزاق في «تفسیره»: ۲/ ٠۲١‏ . ومنه في ۱۱۸/4. 

- أبو عبيد: 4/ ۳٠١ ۳٦٣‏ (من «الناسخ والمنسوخ)» له). 

- ابن أبي عمر العدني: ۵/ ۱۱6 (لعله من «مسنده»). 

AS بد‎ 

- ابن مردويه: 5/ ٦٤‏ (لعله من «تفسیره»). 

- ابن المقرئ: ۱۰۷/4 (في (الأربعین) له). 

- المعافى بن عمران: .۱۸۱/١‏ 

ع .اشن المنذر: ؟ ديت الى 805 0۳ر «الأوسط» له) 
6 (من «الإإجماع» له ۵4۷ (بواسطة «التعلیقة»). 

- أبو نعیم الفضل بن دكين في «کتاب الصلاة»: ۲/ 1۳4. 

- هبة الله الطبري اللالكائي: ۰15/۲ ۱۹۰۱۸ (من «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة»). 

- ابن وهب: ٦٦٦/٤‏ (من «موطئه»). 

- آبویعلی الموصلي: ۳/۲ ۱۵۹/۵۰۱۰۰۲۲۸۰۱۱۹/4۰۱۳۹۰۲ 
(نقل عن «مسنده»). و جمیع هذه النصوص إلا ما في (۱۵۹/۵) لا 
توجد في «مسنده» المطبوع فلعلها في المسند الکبیر له. 
٭ وهناك مصادر آخری في السيرة والتاریخ وغیرهما نقل عنها آحیانا؛ 

ولم يصرّح بأسمائها إلا نادژا» وهي كما يلي مرتبة على المولفین: 

- ابن إسحاق في «المغازي»: ۰1۳۱۰۱۱/6 1۳۷ . 

٤ 


- أبوإسحاق إبراهيم بن حبيب البصري في «لوامع الأمور وحوادث 
الدهور»: /٤‏ ۱۲ (نقلا عن «التعلیقة»). 
- الأموي في «المغازي»: ۰۲۱۷/۲ 
- ابن الجوزي: 5/ ۱۸۲ (من كتابه «مثير الغرام الساکن»). 
- ابن حبيب» اسمه محمد: ۰۱۰/۶ 
- ابن أبي خيثمة: ۱۳۲/6 (نقل عنه بواسطة «التمهيد» لابن عبد البر). 
- الزبير بن بكار في کتاب «النسب»: .081//١‏ 
- ابن سعد في «الطبقات»: ۲۱۹۰۲۱۱/۱. 
- ستيد: ۱۳۱/6 (بواسطة «الاستیعاب» لابن عبد البر). 
کے این عبد الیر 7/8 ۳۹:1۱:۹۹1۳ (کلها من «الاستیعاب»). ۰۳۰۰/۱ 
۲ء ۷ ۳ (كلهامن 
(الاستذکار» و(التمهید). 
٭ وقد عني المصنف بتفسیر بعض الم صطلحات الشرعية والکلمات 
الغريبة» أو التي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. وذکر آقوال الخلیل ویونس 
والاصمعي وأبي زيد الأنصاري وابن الأعرابي والمفضل بن سلمة وأبي 
عبید وابن السکیت وابن الانباري والأزهري والجوهري والخطابي. 
ولم يذكر من کتب اللغة إلا اغریب الحديث» لابي عبيد» ومرة واحدةه 
اذ قال فيي کتاب الطهارة (۱/ ۰ )روئ أبنو عبیند في آخر الغریب عن 
النبي كَل أنه آمر بالتلحي ونهی عن الاقتعاط ». ثم نقل تفسیر الکلمتین. وفي 
کلام المصنف تجوز إذ الحدیث المذکور رقمه في غريب الحدیث ۲۸۳ 
من الأحاديث النبوية البالغة فيه ۵۳۸ حديثاء فليس الحدیث من آخرها. 


٦ 


وقد نقل من «غريب الحدیث» لأبي عبيد أيضا تفسير المیاثر» واشتمال 
الصماء والأرجوان» والتجس» والمخيث. والحْبْث. 

وكان من مصادر المصنف:كتب الخطابي الثلاثة: «أعلام الحديث»» 
وامعالم السنن» و«غريب الحديث». نقل من الأول تفسير كلمة الشوص 
ومن الثاني تفسير الاستثفار والمضرج» ومن الثالث تفسير الخبث. 

ومن مصادره أيضًا: كتاب (الصحاح) للجوهري» فنقل منه تفسير 
الموق» والمضرج. ونقل تفسير الخربصيصة عن أبي زيد» وهو أيضا منقول 
من الصحاح. 

ونقل عن أبي زيد أيضًا قولهم: تمسحت للصلاة. والسياق يدل على أنه 
منقول من كتاب «الكشف والبيان» للثعلبي. 

ومن مصادره أيضا: كتاب «الزاهر في تفسیر غريب ألفاظ الشافعي) 
للأزهري» وقد نقل منه تفسير لفظ القصّة. 

وقد عزا في موضع تفسير لفظ الكعب إلى الأصمعي وآبي عبید 
وكذلك تفسير لفظ العارض إلى الأصمعي والمفضل بن سلمة. والظاهر أن 
التفسيرين منقولان من «المغني) لابن قدامة. 

BERS 


۷ 


الاجزاء المطبوعة من الكتاب 


طبع الکتاب في خمسة أقسام في أوقات مختلفة وصدرت عن دور 
نشر مختلفة بتحقيق باحثين انفرد كل منهم بقسم منهاء وكان أصل بعض 
الطبعات رسالة جامعية. وإليكم كلمة عن كل قسم من هذه الأقسام: 

)١(‏ كتاب الطهارة 

حققه الدكتور سعود بن صالح العطيشان» وصدر عام ١4١17‏ عن مكتبة 
العبیکان بالرياض في 77١‏ صفحة. وكان قسم منه قد حققه في رسالة 
ماجستیر في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ۰۱۰۳ استغرقت 
الدراسة منها ۵۸ صفحة» ثم المتن إلى ص ۰۵۲۳ ثم الفهارس إلى آخر 
الكتاب» وهي تشتمل على فهارس الأحاديث والآثار والاعلام بالإضافة 
إلى فهرسي الموضوعات والمصادر. 

نسخة كتاب الطهارة من شرح العمدة نسخة فريدة كثيرة الأغلاط ولا 
يصح الاعتماد على مثل هذه النسخة » ولكن قد يضطر إليه لأهمية الکتاب 
وعدم العثور على نسخة أخرى. ومن ثم كانت العناية بتحقيق الكتاب عنها 
خطوة جريئة و محمودة. 

ومن الأمور التي ذكرها المحقق الفاضل في منهج تحقيقه (ص۹٦):‏ 

- «تصحيح الخطأ في النص, مثل الخطأ في الأعلام أو ألفاظ الحديث 
أو کلام المؤلف أو الأخطاء النحوية» فأثبت الصحيح في النص» والخطأ في 
التعلیق». 


۸ 


- «الإشارة فى التعليق إلى ما أضيفه من زيادة حرف أو كلمة أو تعديل 
في جملة». ۱ 

- «وأحذف الحروف الزائدة ولا آشیر إليها لکثر تها». 

لم يبين المحقق مقصوده من الحروف الزائدة ولا ضرب أمثلة منهاء 
ولیته فعل ذلك! 

ری ر ‏ وو ہہ ھی الأولين مهمان 
جدًا في تحقيق النصوصء وخلاصتھما الإشارة في التعليق إلى كل تصرف 
في المتن. وقد طبق المحقق قاعدته في أماكن كثيرة» كما نرى في الحواشي» 
بل نبّه بعض الأحيان على كتابة الكلمة في الأصل بالضاد» وهي بالظاء مثل 
كلمة الحياض (ص ۸۳). ولكن لوحظ أنه في مواطن كثيرة جدا لم يراع هذه 
القاعدة المهمة» فحذف وأضاف وغیر» من غير إشارة في الحاشية إلى ما 
فعل؛ ثم لم يكن مصيبًا في مواضع كثيرة منها. وقد قيدنا كل ذلك في 
حواشي الکتاب؛ وإليكم نماذج معدودة منها: 

- ص1۲ : «فإنها خلقت للاکل وللدهان وغير ذلك» يعني المائعات. 
والصواب: «والادّهان»؛ كما جاء في الأصل. 


نک 


مج ص 1۲: «ولا یتنجس فى وروده علیها». وفی الأصل: «ولا بنجس 
بوروده علیها». هنا غيّر (ینجس» إلى «يتنجس)» وفي ص1۳ و1۵ بالعکس 
رت 
- ص1۹ : «فإن القَرّب وغیرها من أوعية الماء لا تکاد تتساوی على 
۹ 


هنا عدة ملااحظات: 

۱- في الأصل: «تساوى» بحذف إحدى التاءين» وهو صحيح. 

۲- في الأصل: «القلتين»» فحذفت الألف واللام دون تنبيه. 

۳- فى الأصل: «ذا کان)ء فأضاف الفاء إلى (إذا» دون تنبيه. 

٤‏ - فى الأصل بعد كلمة «غالبا» علامة اللحق» وفى الهامش: «فصل). 
يعني: انتهى الكلام بعد «غالبا»» وبدأ فصل جديد» وهو «فصل في تطهير 
الماء». فلما لم يفطن المحقق للّحق وعلامته زاد الفاء لربط الکلام ولكن 
كان ينبغى التنبيه عليه. 

- ص2:۱۱۸... كالخزف والخشب والصفر والحديد والجلود). 
كلمة (الحدید) زيادة من المحقق دون تلبيه. 

- ص84 : جاء لفظ الصقر فی الأصل بالسین» وهی لغة فيه» فأثبته 
المحقق بالصاد» وكلمة الرسغ جاءت في الأصل بالصاد. فأثبتها في (ص 
54 بالسین» وهما لغتان. ولم ينبه في الموضعين على ما في أصله. 

- ص157: «وأما الاستقبال والاستتار». فی الأصل: «والستارة»» 
وهي كلمة صحيحة لکن غيّرها المحقق» لمجيء كلمة الاستتار من قبل» 
ولم ير حاجة للإشارة إلى ذلك. 

وقد سقطت ألفاظ وعبارات من هذه الطبعة» وفيها تصحيفات كثيرة 
أيضًا نبهنا عليها في حواشي طبعتنا. ومهما يكن من أمر فيكفي المحقق فضلا 
أنه أخرج الکتاب للناس» وأصلح كثيرًا من أخطائه» فتيسر للناس الاستفادة 


منه . 


(۲) كتاب الصلاة 

هذا الكتاب تقاسمته نسختان ونشرتان. فقد وجد قسم منه في آخر 
نسخة الظاهرية» ومعظمه في نسخة آل مشيقح. أما في الطباعة» فحقق القسم 
الأكبر منه الدكتور خالد بن علي بن محمد المشیقح؛ وطبعته دار العاصمة 
بالرياض سنة ١41‏ في ۱۳۲ صفحة. وقد ترك لامر ما من أول باب صفة 
الصلاة إلى آخر النسخة» فحققه الدكتور عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن 
حمود المشيقح» وطبعته دار العاصمة أيضا سنة ١579‏ في ۲۱۸ صفحة. 
وفيمايأتي كلمة عن كل قسم فيما يتعلق بتصحیح النص. 

)١‏ القسم الأول 

وهو من أول کتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة. 
وذكر المحقق في مقدمته (ص۱ ۲) أن القسم المحقق قسمان القسم الأول 
من أول كتاب الصلاة إلى نهاية الفصل الثالث من باب الأذان» واعتمد فيه 
على نسخة الظاهرية. والقسم الثاني من قوله: «مسألة: ويقول في آذان 
الصبح...» إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة» و اعتمد فيه على نسخة 
الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح. 

ولما وصل المحقق إلى آخر القسم الأول (ص؛ )٠١‏ آورد مسألتين: 
الأولى: «والأذان خمس عشرة جملة» لا ترجيع فيه» والاقامة إحدى 
عشرة». والثانية: «وينبغي أن يكون المؤذن أمينا... يحدر الإقامة». وعلق بأن 
المسألتين مع شرحهما ساقطتان من شرح العمدة» ثم نقل شرحهما من کتب 
المصنف الأخرى. وبدأ القسم الثاني من «مسألة ة: ویقول في آذان الصبح. ۳7 


0١ 


يفهم من صنيع المحقق آولا: أن كلام المصنف في أول باب الأذان 
والإقامة كان في ثلاثة فصولء وقد تم في نسخة الظاهرية. وتبعه الكلام على 
المسألتين المذكورتين في نسخة المشیقح وقد ذهب به الخرم. وثانيا: أن 
نسخة المشيقح قد بدأت بمسألة «ويقول في أذان الصبح». وكلا الأمرين 

أما الأمر الأول فقد جاء في خاتمة نسخة الظاهرية: يتلوه في المجلد 
الشاني: «فصل والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرض على جميع 
الناس». فتبين أن هذا الفصل ساقط أيضًا. ولا ندري قد تکون فصول أخرى 
سقطت معه. وكان ينبغي للمحقق أن يثبت عنوان هذا الفصل في الكتاب. 

وأما الأمر الثاني» فان نسخة المشيقح لم تبدأ بالمسألة المذكورة» بل 
قبلها أكثر من ستة أسطر من نص الكتاب: «والإقامة. وقال أيضًا: كانوا 
یجزمون التكبير. وفي لفظ: الأذان جزم» والتكبيرجزم» والتسليم جزم 
والقراءة جزم كما روي عن النبي اة أنه كان يقطع قراءته... » إلخ. وقد 
أغفل المحقق هذا النص برمّته دون إشارة. 

وقد بین المحقق منهجه في نشر الكتاب في عدة نقاط» ومنها: اتصحيح 
ما قد يوجد من خطأ في النصء كالأخطاء في الأعلام أو الأخطاء النحوية أو 
في بعض ألفاظ الحدیث ونحو ذلك فإن الناسخ في أول هذا الجزء إلى 
ص(۸۳) قد يضيف حروفا أو كلمات زائدة أو ينقصهماء فيصحح ذلك مع 
الإشارة إلى ذلك في التعليق غالبا». المقدمة (ص ۵). 

القسم الأول الذي اعتمد فيه على نسخة الظاهرية بدايته من (ص ۰6۲۷ 
وانتهى في (ص .)٠١‏ وقضية هذا الغالب آنا لا نجد في هذا القسم كله 
- وهي نحو ۷۷ صفحة آکثر من ۱۲ تعليقًا من هذا النوع» مع أن مواضع 


o۲ 


كثيرة كانت بحاجة إلى التثبت والتعليق عند التصرف. ومنها: 
- ص ۸۷: ذكر المصنف أدلة على أن للصلاة شأنًا انفردت بها على 
سائر الأعمال وأولها أن الصلاة سماها الله إيمانا. وجاء ضمن الكلام عليه 


چ 


کلام الباريء لأن الله افتتح أعمال الصالحين بالصلاة فقال : ٭إقَدَ افلح 
ازیو © لت هم في صلاعهم حش .٠...))©‏ 

قلت: صوا ب هذه العبارة كما جاء في الأصل: «...وعما يدل عليه الكلام. 
الشاني: أن الله افتتح.... لم ينقط الناسخ حرف الثاء في كلمة «الغاني»» ولكن 
نقطة النون واضحة. ولكن المحقق لما قرأها «الباري» حذف الألف واللام من 
لفظ الكلام قبله لتستقيم العبارة. ولما وجد بعد ذلك الثالث والرابع والخامس 
إلى الثالث عشره وفقد الشانی من أجل تصحيفه هوء غير الثالث إلى الشانی» 
والرابع إلى الثالثہ وهكذا إلى الثالث عشر الذي أصبح عنده الثاني عشر. ولم 
يشر إلى كل هذا التصرف أدنى إشارة! 

والواقع أن المحقق كان جريئا جدّا في التصحيح» غير ناظر إلى اللفظ 
الوارد في النسخة ورسمه فيهاء فکان يغيّر ويزيد وينقص دون إشارة إلا 
قليلا. وإليكم أمثلة أخرى: 

- ص 579: روي عن يزيد بن أبي مالك قال: كان وائلة بن الأسقع 
يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة» غير أنه لا يستتر بقبر. فحمله المصنف 
على وجهين» الثاني منه: «أو لم يبلغه نهي رسول الله يك عن الصلاة فيهاء 
فلما سمع النبيّ یا ينهى عن الصلاة إليها تنحی عنها؛ لأنه هو راوي هذا 
الحديث ولم يبلغه النهي عن الصلاة فيها عمل بما بلغه دون ما لم یبلغه». 
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قوله: «(تنحی عنها» زيادة من المحقق. أفسدت سياق كلام المصنف» 
فان جواب الما سمع» جاء فيما بعد وهو: «عمل بما بلغه». ولا بأس على 
المحقق فى خفاء السیاق عليه » ولکن البأس كل البأس فى إخفاء تصرف 
وعدم الإشارة إليه في الحاشية. 

- ومثله في الصفحة التالية ٠(‏ 5 54): «فالأرض التي هي عطن أو مقبرة 
أو حمام هي مسجدء لکن اتخاذها لما وجد له مانع عرض لها إخراجها عن 
حكمها». 

في الأصل بعد «لما» بياض يسع كلمتين أو ثلانّاء فوضع المحقق مكانه 
كلمة «وجد». ومشى دون تنبيه على وجود بياض فى الأصل» ولا على ما 
فعله هو. 

- جاء في الال (ص۱۸۷): «وکذلك عند القاضي والشریف آبو 
جعفر وغير هما الباب في ذلك بأن کل بقعة نهي عن الصلاة فیها مطلقا لم 
تصح الصلاة فیها...». فعلق ناسخه على «آبو جعفر» بأن الصواب: آبي 
جعفر. وعلق على «الباب فى ذلك» بقوله: «لعله: فى ذلك الباب». آما 
المحقق الفاضل. فأثبت (ص ۵۱۲): «... أبى جعفر وغیر هما طرد الباب فى 
ذلك...». فاختار تصحیح الناسخ في «آبو جعفر) وزاد كلمة (طردا من 

وهنا ملحوظة آخری على منهج المحقق. قد سبق أن نسخة المشیقح 
تحمل في حواشیها فراءات واجتهادات في تصحیح ما ورد في المتن» و کثیر 
منها بدأت ب «لعل» وختمت ب «کاتبه». والمحقق کثیرا ما یستفید منها 
ويثبتهاء ولکن لا يشير إليها. 


0 


۲) القسم الثاني 

وهو يشتمل كما سبق على قطعة من أول باب صفة الصلاة تنتهي بها 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشیقح» ونشره بعنوان «کتاب 
صفة الصلاة). 


ومما يمتاز تحقيق هذا القسم: أن المحقق آثبت فيه أرقام صفحات 
المخطوطء وأنه التزم الإشارة إلى تعليقات كاتب النسخة إن استفاد منهاء 
وأنه وضع الکلمات التي زادها في المتن أو أصلحها بين حاصرتين» مع 
التنبيه عموما على ما في أصله. والمنهج الصحيح التزام ذلك إلا أن يكون 
مثل قال وفال. وبال ونال وكان وکاب. فينبغي إغفالها. وقد يخيل إلى 
بعض الباحثین أن اللفظ أو الأسلوب الوارد في الأصل خطأ ظاهرء فيغيّره» 
ولا یری حاجة إلى التنبيه؛ مع أنه يكون صحيحًا سائعاء والباحث هو الذي 
لا يعرفه أو لم يألفه. ومن المواضع التي غيّر فيها محقق هذا القسم ما جاء 
في آصله مع صوابه» ودون إشارة إلى ذلك في تعليقه: 


- ص 15: ورد في الأصل في حديث سعيد بن الحارث قال: «صلی 
لنا أبو سعيد... فقال: أيها الناس والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم 
تختلف...2. فغيّر | لمحقق في موضعين: 

الموضع الأول : «صلی بنا» فاثبت ت (بنا) بالباء مكان اللام . والموضع 


الشاني: (صلاتھم أم'» فغيّر ضمیر المخاطب إلى الغائب» مع وضع (آم» 
مکان آو. 


00 


أما الأول وهو «صلى لنا)» فهكذا ورد في مصدر تخریج المحقق» وهو 
صحيح البخاري (۸۲۵). والحديث فيه مختصر فلم يرد فيه الموضع الثاني. 
ولكن هذا اللفظ بعينه وارد في مسند أحمد (۱۱۱6۰) وصحيح ابن خزيمة 
(۸۵۰) ومسند أبي يعلى )١775(‏ والسنن الکبری للبيهقي .)۲۲۷٦(‏ 

- وكذلك جاء في الأصل (ص۸٦۲)‏ في حديث «آن رسول اللہ لا 
كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمین وأبو بكر وعمر وعثمان». فغيّر 
«آبو بكر» في المطبوع (ص۱۱۱) إلى «آبا بكر» لظنه معطوفًا على اسم أن 
المنصوب. وذلك من الوضوح عند المحقق بحيث إنه لم يتوقف. ولم ير 
داعيًا إلى التنبيه على ما في الأصل. ولو نظر في المعجم الكبير للطبراني 
(۱۷/ ۱۸۲) - وهو من مصادر تخريجه ‏ لوجد فيه «أبو بكر» أيضا كما جاء 
في الأصل» وبحث عن وجه لرفعه. 

- في الأصل (ص ۰۲۵۱ ۲۵۵) وردت كلمة الرصغ بالصاد فلما لم 
يعرف المحقق هذه اللغة غیّرها (ص ۰۵۳ )٠١‏ إلى الرسغ بالسين. وقد سبق 
إلى ذلك محقق القسم الأول كما مر. 

- في الأصل (ص 359): «الثاني: أنه الذي تختاره عامة أصحاب 
النبي يَككِا. والعبارة سليمة» ولكن المحقق حذف الاسم الموصول. وأثبت 
«يختاره). 

وقد آشار محقق هذا القسم في مقدمته إلى صنع الفهارس العامة 
ولكن يبدو أنه لم يتمكن من ذلك» فجاء هذا القسم أيضًا خاليًا من الفهارس 


كالقسم الأول. 
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(۳) كتاب الصيام 
حقق هذا الجزء الشيخ زايد بن أحمد النشيري» وطبع عن دار 
الأنصاري عام ١411‏ في مجلدین؛ وهذا الجزء له نسختان خطيتان: نسخة 
المشيقح ونسخة في مكتبة الملك فهد. وقد اعتمدهما المحقق ورمز 
صف الكتاب» فلم يتمكن من ذكر فروق النسخ فيها ولا الإفادة منها بشكل 
جید. ففاته كثير من كلماتها وتصحيحاتهاء ویدل لذلك أنه قيّد ما استطاع 
استدراكه من الفروق بقلم آخر في هوامش النسخة. 
وقد اجتهد في تحقيقها وخدمتهاء وأبرز ما يمكن تسجيله عليها من 
مللاحظات: 
-١‏ سقوط كلمات فی كثير من صفحات الکتاب. كما بيناه فی 
الهوامش» ووقوع تصحيفات وتحريفات وزيادات نبهنا على 
۲- إغفاله لفروق النسختين مع أهميتها في أحيان كثيرة. 
۳- التوسع في التخريج وتتبع الطرق والكلام عليهاء بما خرج عن 
مقصود الكتاب في مواضع كثيرة. 
وقد كنا عرضنا على صديقنا المحقق أن يعيد النظر فى عمله بما يتوافق 
مع المنهج المتبع في خطة التحقيق» ويطبع ضمن مشروعناء فوافق في أول 
الامر لكنه بعد ذلك رأى أن يطبعه مفردًا لدی دار أآخری, فاضطاعنا 


بتحقيقه» والله المستعان. 


۷ 


)٤(‏ كتاب الحج 
من مکتبة الحرمين بالرياض سنة ۰۱۰۹ ثم من مکتبة العبیکان بالرياض 
سنة ۰۱۱۳ وعليها الاحالة هنا. وهو فى الأصل رسالة دكتوراه قَدّمت إلى 
المحقق جهدًا واضحًا في تحقيق الكتاب والتعليق عليه حسب المنهج الذي 
اختاره» والتزم بترجمة الأعلام والتعريف بالأماكن والكتب وشرح الكلمات 
الغريبة (وكثير منها لیس غريبًا)» وأطال في تخريج الأحاديث والاثار (ولو 
كانت من «الصحیحین» أو غير هما) بذكر الجزء والصفحة والكتاب والباب 
ورقم الحديث. وقام بتوثيق النصوص والأقوال والمسائل من المصادر 
المخطوطة والمطبوعة ونقل منهانصوصا تبین الروايات والوجوه 
المختلفة فى المذهب. 

ومع ذلك فقد وقع فیها من الأخطاء والسقط ما يضيق هذا الموضع 
عن تفصیله» وإنما نشیر هنا إلى بعض الأمور المتعلقة بتحقیق النصّ فقط. 

٭ وقع في هذا الجزء المطبوع سقط كثير في مواضع كثيرة جداء وقد 
أشرنا إليه فى هوامش طبعتناء فلا نعيد إحصاءه هناء وإنما نقعصر على ذكر 
بعض المواضع التي فيها سقط كبير يشتمل على عدة كلمات أو سطر أو 
سطرین» مما وقع بسببه خلل في سياق الکلام» ولتراجع لاستدراكه هذه 
الطبعة: 

- ۱۷۹/۲ س۲ بعد قوله: الم یجز» سقط سطر. 

- ۲۰۳/۲ بعد السطر الثالث سقط سطران. 


۸ 


DEA‏ بعد قوله «تعالى» سقط: «ویهل أهل اليمن من 


يلملم» وفي لفظ». 


۷۲ س۸ بعد قوله (متعة الحج» سقط سطر. 

۲ ۵ س١‏ بعد قوله «عَكةا سقط سطر. 

۲ س٤‏ بعد قوله «الإحرام» سقطت ست کلمات. 
۳ ۸۱ س۷ بعد قوله «سرّي عنه» سقط سطر. 

۳ س بعد قوله «فدیة» سقط سطر. 

۳ بعد السطر ۱۰ سقط سطر. 

۲۳ س٥‏ بعد قوله اتسبب» سقط سطر. 

۳ ۳ س٣‏ بعد قوله «جاهلا» سقط آکثر من سطر. 
٣س۸‏ بعد قوله: «القرآن» سقط «وکل شيء في القرآن آو». 
۳ س٣۱‏ بعد «قال» سقط سطر. 

۳۳ س۷ بعد «فقال» سقط سطر. 


۳ بعد السطر الخامس سقط سطران. 


3% وهناك زیادات زادها المحقق. لا توجد شی النسختين ولا حاجة 
یا بل بعضهاتقلب سو ون دلو 


۳ س۸ «ولا یتداوی ہما يأكل» زیدت ۷۷۸ ففسد المعنی. 
وفي الصفحة نفسها س١١‏ «ولا ينظر في المرآة». زيدت «لا» هنا 
۳ س ۱۲ «لدلالة السياق عليه». لا وجود لها في النسختين. 


0۹ 


# ما الأخطاء والتحريفات في هذا الجزء المطبوع فهي كثيرة شائعة 
من أوله إلى آخره نبّهنا عليها في تعلیقاتناء وقد غيّر المحقق ماهو صحيح 
في مواضع کثیرة» ومن طريف ذلك: 


جعل «الرّعاء»: «الرعاة» في مواضع عديدة (۲/ ۰۳6 ۳۵۲ 
SAIT‏ 

وفي (۳/ ۲۹۲ س۲): «حنتاه» وقال في الهامش: «هكذا في 
النسختين». بينما هي فيهما على الصواب: «خشاءه»» وهو العظم 
الدقيق العاري من الشعر الناتئ خلف الأذن. 

وفي (۳/ ۱۰۷ س ۱): (الوشے). والصواب كما في النسختين: 
«الوسمة). 

وفي (۳/ ٤۹۳‏ س۵): «بوادي عرفة». والصواب «بوادي عرّنة» 
كما في النسختین. 

09 : «أثبت عليك». والصواب «أَبْبَ عليك» 
وفي (۲/ ۳۲۲ س۱): (ثمت في بعض المياه». وعلق عليه بقوله: 
(وقد جاءت ثمت في النسختين بتاء مربوطة. وحرف العطف إذا 
أدخلوا عليه التاء فهي مفتوحة» . والصواب ما في النسختين نَم 
بمعنى هناك ولیس حرف عطف ليكتب بالتاء المفتوحة. 

وفي (۲/ 145٠‏ س۸): اف إني لا آذکر». والصواب كما في 
النسختين: «فإني لأذكر» بلام التأكيد. 

وفي (۲/ 40۳ س ۱۱): «عبد الله بن عمر عن القاسم». والصواب 
كما في النسختين: «عبيد الله مصغرًا. 
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- وفي 0 س٦):‏ «وبرر لماى المناسك». وقال في الهامش: 
«هكذا في النسختين». والصواب كما في النسختين: «ويؤديان 
المناسك». 

هذه آمثلة مما غیّرہ المحقق وهو على الصواب في النسختین. ویظهر 

بمراجعة طبعتنا أمثلة آخری كثيرة منه. 
٭ و مما يلاحظ على المطبوع عدم مراعاة سياق الکلام في استخدام 
علامات الترقیم وتغییر الفقرات» مما يُفسِد المعنی أحيانًا. ومن أمثلة ذلك: 
- في (۲/ ۲٤۷‏ س١١(‏ «فانه يكون بمنزلة الوکیل». ثم فقرة جديدة 
«والنائب المحض کالنائب في القضاء». والصواب أنها متصلة بما 
قبلهاء «والنائب» مجرور عطمًا على «الوکیل». 

- في (۲/ ۳۱۲ س ۳-۱۲ «قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم 
على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من المیقات. وأن 
الأحاديث التي هي أصح منه وأكثر تخالفه...». نص ابن عبد البر 
انتهی بقوله «الميقات». وما بعده «وآن الأحاديث...» معطوف 
على الفقرة السابقة «وأن الناس آجمعوا...» وليس معطوفا على 
«أن إحرام العراقي...» كما يوهم السياق في المطبوع. 

- في (۲/ ۳۳۳ س۷): «وقال أبو الخطاب: الأفضل أن يحرم من 
التنعيم» فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره». قول 
أبي الخطاب انتهى بقوله: «من التنعيم». وما بعده فقرة جديدة 
ليست من قوله كما توهم العبارة في المطبوع. 

ومثل هذا كثير في المطبوع نكتفي بهذه النماذج منه. 
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ومن أمثلة وضع علامتي التنصيص في غير محلّها مما أفسد المعنى: 

- (۲۵۸/۲ س۱۵۰۱4): وان بلغوا فعليهم الحج كما قال رسول الله 
بات : امن لم يهل وكرت عرفه ومو ی ذا اتی 
جعل ما رس جج رہ واج 
التنصيص وتصحيح العبارة: (وإن بلغوا فعليهم الحج کما قال 
رسول الله پا . بی لم ہیں وفوف وو سیت وہ 
إلا الصبي»...) . فما بعد «قال رسول اا لیس مقو لا للقول حتی 
یکون حديثاء بل عبارة مستقلة. 


EE -‏ اج ور اور فين بت ی 
والكحل توء يعني ثلانًا لا" بولق فا ئرتے : اھکذا في 
النسختین؛ ولعل صحة العبارة: عنه). وفيه تحریف ووضع علامتي 
ا مر . وصواب العبارة: وزاد عن البجلي: 
«والكحل تو د يعنى ثلائا تلدث» . فالبجلي أحد الرواة و(عن» في 
محلها. والزيادة وله اوالکحل...) 

* وفي المطبوع تعلیقات کثيرة قدل علی عدم : فهم المحقق للكلام 

وتفسیره تفسيرًا خاطنًا والتعقیب عليه ہما لا يجدي وفيما یلی بعضها: 

- فی (۲/ ۵٩۳‏ س ۱۷): «ثم آمرها بالقضاء - بحرف الفاء». علق 
عليه بقوله: (ھکذا في النسختین كتبت القضاء بالقاف ثم قيل 
بحرف الفاء. فلعل هذا إشارة من النساخ إلى أنهم وجدوها بحرف 
الفاء ثم صححوها». 


1۲ 


أقول: ما فی المتن عين الصواب. ويقصد المؤلف أن النبي كلل 
قال: «فاذهبي مع آخيك فأهلّي...» بحرف الفاء تعقيبًا على قول 
عائشة. ولا علاقة لها بكلمة القضاء كما توهمه المحقق. 
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في (۲/ ۱۰۷ س ۰۱۳ :)١5‏ «أو يكون أخرس أو مریضا...». علق 
على قوله: أخرس»: «هكذا في النسختين بالرفع» وصحة العبارة 
أخرسًا بالنصب». 
وما في المتن صحیح؛ و(أآخرس) منصوب ممنوع من الصرف. 
ولا يصح «أخرسًا». 
في (۳/ 09 س ۲): «فبینا النبي َة في بعض حیطان بني النجارا. 
علّق عليه بقوله: «هکذا في النسختين» ولعل صحة العبارة: 
فبینما). 
وما في المتن لا غبار علیه. وفي المعاجم: بینا وبینما وذکر وجه 
إعرابهماء راجع «تاج العروس! (بین). 
في (۳/ 4۷ س ۲-۱): «وهذا صریح في نهیه عنه إذا لم يضطر وإذا 
كان واجدا؛ ولیس بمفهوم». علق عليه بقوله: «هكذا في 
النسختين. ولعل صحة العبارة: وإذا كان واجدًا فليس بمضطر». 
أقول: ما في المتن صواب؛ ومعناه: أن هذا صريح معنى الحديث 
راس ی ما مالیا زد 
في (۳/ ۳۵۲ س۸ 4 «والمعنی بجواز فعله آجزاه». على علیه 
بقوله: «مکذا في النسختین. ولعل صحة العبارة: والمعنی: أنه إذا 
آخره إلى وقت جواز فعله أجزأه»). 

1۳ 


أقول: صواب العبارة: وال بجواز فعله (جزاوّه». والمعني 
بمعنى المقصود. 

- فى (۷۱/۳ س4۰۸): «ويسير الظل فی المكان مثل أن يجعل 
فوقه ما یستر یسیرا من رأسه مثل الزمان». على عليه بقوله: «هکذا 
في النسختین» ولعل صحة العبارة: کالزمام...». 
آقول: ما فى المتن صواب. والمعنی: یسیر الظل فى المکان مثل 
ما يسير في الزمان. وعبارة «مثل أن یجعل فوقه ما یستر يسيرًا من 
رأسه» اعتراضية ينبغي أن توضع بین مَطتین. 

٭ ووقع في المطبوع اضطرابٌ في ترتیب الصفحات في موضعین 

طبعة دار المنهاج. 

(41۳/۲- 41۸) ترتيبها الصحيح: ۰41۳ ۰41۷ ۰414 41۵ 
آ٦۱‏ 8 

- (۳۲-۳۲۳/۲) ترتيبها الصحیح: ۳۲4 ثم ۳۲۳ 
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وصف النسخ الخطية 


)١(‏ نسخة الظاهرية 

وهي المجلد الأول من الكتاب» وتشتمل على كتاب الطهارة وقسم من 
كتاب الصلاة. رقمها في المكتبة الظاهرية: ۲٦۹٦‏ فقه حنبلي» وعدد أوراقها 
حسب ترقيمها في المكتبة ۲۳٢‏ ورقة» غير أن المرقم أخطأ في ثلاثة 
مواضع» فرقم ورقتين برقم واحد: الورقتين ۸۷ و۸۸ برقم ۰۸۷ والورقتين 
۸ برقم۲۱۸ء والورقتين ۲۳۰ و۲۳۱ برقم ۰۲۳۰ وقد سقطت 
ورقتان من الأصل قدیماء وهما ۳٣‏ و۳۸. فأعدت ترقیم النسخة» فبلغت بعد 
زيادة خمس ورقات ۲۶۱ ورقة. وفي کل صفحة سبعة عشر سطرا. 

تبداً اللسخة بمقدمة المولف مباشرة بعد البسملة والدعاء بالتیسیر 
والاعانة» وتنتهي بقوله في آخر الفصل الثالث من باب الآذان والاقامة: «فأما 
الأذان فلا یستحب لهاء بل الأفضل ترکه في المشهور عنه. وعنه آنها تخيّر 
بين فعله وتر که». 

ویتلوه قول الناسخ: «آخر المجلد الأول من شرح العمدة - وهو آخر 
الجزء الرابع من صل المصنف له - والحمد لله وحده» وصلی الله على 
سیدنا محمد نبي الرحمة ورسول الامة وعلی آله وصحبه» وسلم تسلیما 
کثیرا إلى يوم الدین. وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وجاء بجانب العبارة السابقة عن یسارها: «یتلوه في المجلد الشاني: 
فصل: والأذان والاقامة فرض على جميع الناس». 
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وتحت العبارتين تاريخ النسخ. قال: «وكان الفراغ من نسخه في العشر 
الأوسط من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة (على يد) 
الفقير إلى الله تعالى ...عفا الله تعالى عنهم». 

ما بين القوسين قراءة تقديرية. وكان في موضع النقاط - وهو ثلاثة أرباع 
السطر - اسم الناسخ» فطّمس طمسًا. ولا أدري أ كان الناسخ كتب هنا اسمه 
فقط آم ذكر من استعان به أيضاء فإن شخصين على الأقل ساعداه على نقل 
هذه النسخة والفرق بين الخطوط الثلاثة واضح جدا. 

والنسخة كاملة إلا ورقتين سقطتا منها كما سبق. وقد وقع سقط آخر في 
وسط الورقة (۱7۷/) لم يفطن له الناسخ» فذهبت بقية شرح مسألة» ومتن 
المسألة التالية مع قسم من شرحها. 

صورة النسخة التي بين يدي ليس فيها صفحة العنوان» ولم يذكر الناسخ 
في بدايتها عنوان الكتاب ولا اسم المؤلف مع ألقابه والترحم عليه کالعادة بل 
شرع في نسخ الكتاب من أصل المؤلف رأسًا من غير زيادة. نعم» في خاتمة 
النسخة نص على عنوان الکتاب» ولم ير ما يدعو إلى ذكر اسم المؤلف. 

ذكر الناسخ أن أصل المؤلف الذي يمثله هذا المجلد الأول كان في 
أربعة أجزاء» وهذا صريح في الدلالة على أنه نقل نسخته منه. 

وقد قوبلت النسخة على أصلها بعد النسخ» فنجد في حواشيها بلاغات 
المقابلة» والدوائر المنقوطة» والاستدراكات مع علامة صح والاشارة إلى 
مواضعها في المتن. وكذلك وضعت علامة ح على الكلمة المقصود حذفها 
.)))/١4(‏ وحرف الميم على المقدم والمؤخر (4۱/ ب). وقد وردت في 
(۱۵۲/) عبارة في أربعة أسطر» وهي مقحمة هناء وقد جاءت فيما بعد في 

13 


مثل ذلك في (۱۵۰/ ب)» ولكن دون تمييز بين العبارة الزائدة والكلمتين في 
حجم الحرف. كأنها منقولة معهما من الأصل. 

ومع كل هذاء فان هذه النسخة مشحونة بألوان من التصحيف 
والتحريف والسقط. وهاك نماذج من التي كشفت عنها هذه الطبعة: 

مکروه = مکرمتة. للاولی ‏ للاذی. المقر = المفسر. یجعله ما = 
یخلعهما. یفعله = یقلعه. بعید = تعبد. النهر = البئر. الااختلاف = الاحتلام. 
یلزم = یلوم. وإن لم یلزمها = ون لم يكن ماء. مختون = مجبوب محمکا 
= مجمدا. المنازل = المناول. تفرقيمة = تفرقة. المجروح = المرجوح. 
کالقبل والمنبت = کالمقیل والمبیت. القراتان = القربان. التفرقة = النفرة. 
تطویل = بطریق. عدم = عموم. بقي = ففي. حیضانها = حیضناها. قلم مها 
= قلم إثمها. دکر = ذلك. المشهور = السهو. اكد = الزمن. غیرنان اوعیر = 
عریان أعير. البخاري - النجاد. 

ومن أمثلة السقط: 

(۷۲/ ب): «لأن الرجل متى بدت هي أو بعضها كان [حكم] الظاهر 
الغسل». 

(۸۳/ ب): 2....یکون حكمه حکم [من] فرضه الغسل». 

(۷۷/): «توضاً رسول الله ية [ومسح] على الخفين والعمامة». 

(٦۹/ب):‏ «والرواية الثالثة: ینقض إلا القائم والراكع [أما الساجد] فإن 
المخرج منه أكثر أنفراجا واستطلاقاء فأشبه المضطجع». 

(۱/۱۰۸): الحدیث: «من بات وفي يده غمر [ولم یخسله فأصابه 
شىء] فلا يلومن إلا نفسه». 


۷ 


(1/۱۸6): «ستون في نساء [العرب» وخمسون في نساء] العجم». 

ومثل هذه التحريفات والأسقاط قد يمكن الكشف عنها بدلالة السياق 
أو مصدر التخريج إذا كان حديثاء ولكن كثيرا منها لا يمكن استدراكها مع 
الشعور بقلق السياق لما أصاب النص من التحريف والسقط. وقد وقفنا بعد 
الفراغ من التحقيق على قطعة صغيرة من كتاب الصلاة أظهرت من عوار هذه 
النسخة بعض ما كان خافيا علیناء كما سيأتي. 

أما الأخطاء التافهة فهي أكثر من أن تحصى» وقد كثرت في بعض 
الأوراق كثرة ظاهرة» فترى ناسخ الورقة (1/۱۵) يكتب رفقیه. طلنه» فربناء 
يمكيه. والمقصود: رفقته» طلبه قريباء يمكنه. وكذلك یصحف لفظ الباب 
(۲۲۱/) إلى «البات»» ولا يستغرب من ناسخ على هذا المقدار من العلم 
أن يصحف ويحرف ما شاء» وإنما المستغرب أنه كيف استطاع أن يصيب 
فيما أصاب» ولا شك أن صوابه أكثر من خطنه. فإما أن خط شيخ الاسلام 
عند ما ألف شرح العمدة كان أوضح وأسهلء وإما أن هذه النسخة لم تنقل 
من خط شيخ الاسلام بل من نسخة منقولة منه. 

(۲) نسخة آل مشيقح (ق) 

كانت نسخة من شرح العمدة» عند الشيخ فهد بن عبيد العبيد في مدينة 
بريدة» اشتملت على كتب الصلاة والصوم والحح؛ وكانت بخط الفقيه 
الحنبلي أبي بكر بن زيد الحسني الجُراعي الدمشقي .)۸۸۳-۸۲١(‏ 
فاستعارها منه الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح مساعد رئيس محاكم القصيم 


)۱( تر جمته في «الضوء اللامع» (۱۱/ ۴۳۲ ۳۳) وغيره. 


1۸ 


سابقًاء ونسخ منها نسخة لنفسه وعن هذه النسخة نشر كتاب الصلاة 
بالإضافة إلى الفصول الواردة من أوله في نسخة الظاهرية. 

هذا ما ذكره الشيخ خالد بن علي بن محمد المشيقح في مقدمة تحقيقه 
لكتاب الصلاة. وذكر أيضا أنه زار الشيخ فهد بن عبيد لاستعارة النسخة 
الأصلية منه» فأخبره «أنه وضعها في غرفة في مسجد الشيخ محمد المطوع 
اللہ في بريدة» فتأخر عنها مدة» ثم رجع إليهاء فوجد أن الأرضة قد أكلتها 
مع مخطوطات آخری» (ص۲۲-۲۱). 

هذا كان مصير نسخة الجراعي. آما النسخة المنقولة منها فهي آربعة 
مجلدات: الثاني» والرابع» والخامس, والسادس. 

(أ) المجلد الثاني كله في کتاب الصلاة. وکتب الناسخ في خاتمته: 
(هذا آخر ما تیسر لي الآن من الجلد الثاني من هذا الم صنف المبارك والله 
تعالی المسوول والمعول على فضله وکرمه وجوده أن یمن بأوله وآخره. 
علّقه لنفسه الفقیر إلى الله عز شأنه علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن 
مشيقح غفر الله له ولمؤلفه ووالديهما ومشايخهما وجميع المسلمين. وكان 
الفراغ منه نهار الأحد خامس عشر جماد الأولى من شهور سنة ثمان وستين 
وألف وثلاثمائة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم» آمين». 

وفاتحة المجلد بعد البسملة: «المجلد الثاني من شرح العمدة للموفق 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» تأليف شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» على مذهب الأمام 


احمد بن محمد بن حنبل قدس الله سرّهم أجمعين». 


۹ 


وبعد هذه المقدمة من الناسخ» بدأ نص الكتاب هكذا: «والإقامة. وقال 
أيضا: كانوا یجزمون التكبير. وفي لفظ: الآذان جزم» والتكبير جزم» والقراءة 
جزم...). 

وظاهر من هذه البداية أن المجلد مخروم من أوله. وإذا فرضنا أن نهاية 
المجلد الأول من نسخة الجراعي كانت موافقة لنهاية نسخة الظاهرية التي 
ذكر ناسخها أن أول المجلد الثاني منها: «فصل والأذان والإقامة لكل صلاة 
مكتوبة فرض على جميع الناس»» فالخرم الذي في أول هذه النسخة ذهب 
بالفصل المذكور کر لح الس 
بالترسل والحدر في الأذان والإقامة» ولا يمكن تقدير حجم الشرح الذي 
ذهب به الخرم: 

(والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة. وينبغي 
أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا 
على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا 
يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر الاقامة». 

وقد وقع خرم في أثناء الکتاب؛ فترك الناسخ الصفحتين ۲۸۹ و۲۹۰ 
بيضاوين» وقال في حاشية الصفحة ۲۸۸ : «ساقط من الأصل قرطاستين 
(كذا) مقدار قرطاسة من حجم هذه النسخة. نرجو من الله تعالى أن يمن بهما 
وبتمامها. آمین. وصلی الله على محمد - كاتبه». 

بالإضافة إلى هذا الخرم يظهر أنه وقع اضطراب أو نقص في الفصول 
المتعلقة بقراءة الفاتحة خلف الامام. فلما ذکر (ص۲۷۸) أن المأموم لا 


تجب عليه القراءة» لا في صلاة السر ولا في الجهر من غير اختلاف في 


۷۰ 


المذهب» أشار إلى كثرة الأدلة على عدم وجوبها في حالة جهر الإمام ثم 
قال: «وأما إذا حافت فيدل عليه وجوه: أحدها....». ولم يرد هنا غير هذا 
الوجه. 

والفصل التالي في استحباب القراءة في حال إسرار الإمام» والذي يليه 
في استحباب قراءة الفاتحة والسورة في صلاة السر كالإمام. وفي هذا 
الفصل (ص ۲۸۲) جاء قوله: «الرابع: أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فقد 
أدرك الركعة... لوكانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها». ثم 
الخامس والسادس والسابع. 

والفصل التالي في استحباب القراءة للمأموم في صلاة السر وجاء فيه 
ضمن الأدلة على وجوب إنصات المأموم عند جهر الإمام (ص ۲۸۷): 
«الثاني: وروی سعيد عن أبي قلابة أن رسول الله ية قال لأصحابه أتقرؤون 
شلف الما نيم الجدرت. ولم يرد قبله الأول ولا بعده الثالث. 

فهل الثالث ساقط. وهذا الثاني لذلك الأول» و ذاك الرابع إلى السادس 
تكملة للثالث الساقط؟ الجدير بالذكر أنه ليس هنا اضطراب في الصفحات» 
ولیس وجود بعضها سببًا لقلق السياق في الفصل الذي ورد فيه. 

أما نهاية هذا المجلد فهي في الكلام على تكرار آية أو سورة بعينها في 
ركعة واحدة» وذلك ضمن شرح مسألة قراءة السورة بعد الفاتحة» وهي من 
مسائل أول باب صفة الصلاة. 

والظاهر أن نسخة الجراعي التي ملكها الشيخ فهد بن عبيد هي التي 
كانت ناقصة الأجزاء» أما الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح فلم یقتصر على 
نسخ جزء دون جزء بل نسخ الموجود بأسره» وهكذا وصل إلينا المجلد 

۷۱ 


الثاني من الكتاب في هذه النسخة الفريدة»ولم يوقف حتى الآن على نسخة 
آخری» فشكر الله للشیخ» وأثابه على ما قدم للعلم ولتراث شيخ الإسلام. 

هذا المجلد بخط النسخ في ۳۰۳ صفحة» وفي كل صفحة ۲ سطرًا. 
وقد وقع سهو في ترقيم بعض الصفحات في المصورة التي بين يدي» 
فرقمت الصفحتان ۰6 0 برقمي ۹۰۸ وبالعكس. وقد قوبلت النسخة 
بالأصل. يدل على ذلك البلاغات والدوائر المنقوطة. 

وقد وقع بياض في مواضع. فأشار إليه الناسخ بطرق مختلفة. منها أنه 
کتب مكانه اصح» » وكان البياض بقدر كلمة (ص۲۸۸). وفي (ص١٥۱)‏ 
ترك فراغا يسع ثلاث کلمات» وكتب في وسطه: «بیاض». ومثله قد مضى في 
(ص1۸) أيضاء ولكن كتب هناك في الحاشية: «بیاض». وانظر أيضا 
(ص٢٦۲۳).‏ وفي (ص4 ۳) أشير في موضع من المتن» وكتب في الحاشية: 
«فيه بیاض موضع نصف سطرء مذکور فيه (صح)». وانظر أيضا (ص ۲۹۳). 
آما في (ص ۱۳ ۲) فترك بیاضا بقدر کلمة» ولم یکتب شيئا. 

وقد حملت حوائى النسخة عناوین لمباحث الکتاب» وضروبًا من 
التنبیهات اا آما العناوین فكل عنوان تسبقه كلمة «معرفة» 
ولکن درج الناسخ على أن یکتبها في سطر مستقل هکذا «معرفة؟ قبل 
العنوان إذا لم يزد على سطر وان جاء في سطرین أو ثلاثة كتبها بين 
السطرين. وفيما يأتي عناوين الصفحتين الرابعة والخامسة: 

- معرفة يستحب أن يكون مؤذنان. 

- معرفة يكون قريب الفجر. 

- معرفة يكون في وقت واحد. 


۷۲ 


- معرفة ليس عن أحمد نص في وقت أول التأذين. 

- معرفة اعتبار أول الليل وأول النهار وآخرهما. 

أما التنبيهات» فمنها ما يشير إلى المقابلة على نسخة أخرى. فقد جاء 
في المتن في (ص ۱۷): «فإن أذنوا جميعا فقال الامدي: يكره». فوضعت 
علامه علی کلمة الآمدي. وكتب في الحاشية: (خ أصحابنا». 


ومثله في (ص۱۸): الکن الوقت الموجب للصلاة قد یکون هوالوقت 
المشروط لصحتها کالزوال للظهر والغروب للمغرب. وقد یکون غیره 
کالزوال للجمعة ومصیر الظل مثل الشخص للعصر في حق المعذور». 
فوضع علامة اللحق قبل كلمة المعذور وکتب في الحاشية: اخ من يجوز 
له الجمع». وانظر آیضا (ص ۰۳۳ ۰۱6۸۰۱۰۷ 

وقد نبه الناسخ على الکلمات التي استشکلها؛ بقوله: «كذا»ء أو «کذا 
بالأصل». وکتب صوابها بعض الاحیان مع علامة صح ء وأحيانا دون ذلك 
(ص ۹٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۷۲۰۷۲ ۰۷۷ ۹۰). وکثیرا ما ذکر اجتهاداته في التصحیح 
بلفظ (لعل) وختمها ب (كاتبه) » ولکن ثمة اجتهادات آخری لم تختم بذاك. 

ومن التصحیحات ما آدخل في الأصلء و الذي كان في الأصل به 
عليه فى الهامش. كما فى الحاشية الآتية فى (ص١۱۲):‏ «بالأصل: أو 
سوا رالاس وا ماه ھتان 
الهامش. اه كاتبه». ۱ 

وکذلك في (ص ۱۸۳) آثبت في المتن كلمة الشاذروان» وذکر في 
الهامش أن بالأصل «الشارذوان». 3 (ص ۲۲۰) أثبت اکما RE‏ 


۷۳ 


أحد رجلين ولم يعلم عينه»؛ وقال في الهامش: «بالأصل: كما لو أحدث 
رجلين». وانظر (ص ۰۲۳۵۰۲۲۹۰۱۸۷ ۰۲۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵۵ ۲۷۳) 
ومعظمها أخطاء ظاهرة. 

وکانت في الأصل مواضع مصلحة آصلحها ناسخه أو غيره» فنبه علیها 
کاتب نسختنا. ومنها ما ورد في (ص۱4): «ولو آطیل حملهما بغیر علم 
لاستأنف الصلاة». فعلق عليه في الهامش بقوله: «لعله: ولو آبطل. وهي 
كذلك بخط الناسخء لکنها مصلحة: ولو آطیل !ما من الناسخ أو غيره. اه 
کاتبه». وانظر آیضا (ص۲۸۸). 

قد وضع الناسخ فوق بعض الکلمات ثلاث نقاط. والظاهر أنه رمز 
للإشكال أو الخطأ. ومن آمثلته: قوله في (ص۲۸۱) : «والقراءة في حال 
الجهر إنما جاءت لأنها تشغل عن الاستماع»» فوضعت على كلمة اجاذت)» 
ثلاث نظ لآن مقتضی السياق: «إنما جاء النهي عنها». أما في (ص ۲۲۳) 
فقد وضع فوق الألف من (إذا» ثلاث نقاط وتحتها هلالا صغیرا؛ يريد أن 
الألف خطأ و يجب حذفها. 

أما التنبيهات والتصحيحات التي في آخرها «کاتبه)» فالظاهر أنها لناسخ 
هذه النسخة. وأما الأخرى فمعظمها منقول من حواشي الأصل. والجدير 
بالذكر أن بعض الحواشی لم يظهر جيّدَا في المصورة. 

(ب) أما المجلدات الرابع والخامس والسادس فهي تعادل المجلد 
الرابع من نسخة (س) الآتي وصفهاء وهذا بیان ما تحتوي عليه هذه 
المجلدات: 

الرابع: من أول كتاب الصيام إلى قوله اباب ما يفسد الصوم)ء في 


۶ صفحة. 


۷ 


الخامس: من الباب المذكور إلى اباب محظورات الوحرام» من 
كتاب الحج» في 4 ۳۲ صفحة ينتهي كتاب الصيام منه في ص18 ١‏ . 

السادس: يبدأ من «باب محظورات الإحرام» إلى آخر الکتاب؛ وعدد 
صفحاته 4 ۰ صفحة. 

ومع أن الأجزاء الثلائة بخط ناسخ واحد إلا أنها تختلف في تاريخ 
النسخ والحجم وعدد الأسطرء فالجزآن (الرابع والخامس) عدد الأسطر في 
كل صفحة منهما 4 ۲ سطرًاء وفي الجزء السادس ٠١‏ سطرًا. 

وفي آخر الجزء الخامس: «حصل الفراغ من هذا المجلد المسمى 
«شرح عمدة الفقه»... وذلك على يد مَن كتبه لنفسه الفقير إلى الله جل جلاله 
علي بن برهم (كذا) بن صالح بن حمود بن مشیقح !۱" غفر الله له ولوالديه 
ومشايخه وجميع المسلمين. وذلك في يوم الجمعة المبارك غرة جمادى 
الآخرة من شهور سنة (۱۳۷) سبع وستين وثلاث مئة بعد الألف» والحمد 
لله أولا وآخمرًا وباطنًا وظاهرًاء وصلی الله على ثبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم إلى يوم الدین» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وفي خاتمة الجزء السادس: «هذا آخر ما وجدته» وأرجو وأؤمّل من الكريم 
القادر العفوٌ الساتر أن ينفع به وأن يمن بما فقد منه» إنه على كل شيء قدير. وقد 
لَه لنفسي من نسخة عليها أثر القدم وقد حصل الفراغ من رها وتحريرها ليلة 


(۱) الناسخ من طلاب العلم الجيدين في مدينة بريدة. ونسخ کتبا منها «مختصر التحرير 
في آصول فقه الحنابلة» وله مولفات منها «نظم في العقیدة» طبع منه جزء في 
)٦٦٦٦(‏ بیتا. والقسم الآخر مخطوط في (۹۰۰۰) بیت. له ترجمة في معجم أسر 
بریدة» (۲۰/ ۲۷۲ - ۲۷۸). 


الأحد المبارك الموافق لأحد عشر من جمادى الآخرة من شهور سنة (۱۳۷۰) 
ألف وسبعين وثلاث مئة هجرية» بقلم الفقیر إلى عفو ربه القدير عبيد الله وابن 
عبده وابن آمته علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن مشیقح غفر الله له 
ولوالديه ومشايخه أ جمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» آمین». 

وكان في آخر الأصل المنسوخ عنه (كما في نهاية الجزء الخامس): 
وكان الفراغ منه في ليلة السبت ثالث غرر جمادى الآخرة من شهور سنة 
ست وسبعين وثماني مئة» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه الجمعين) وشل تبلا كرا وذلك علی ید أبي بکر بن 
زيد الجراعي الحنبلي» عفا الله عنه بمنه وكرمه» وحسبنا الله ونعم الوکیل». 

والجراعي من أئمة الحنابلة تصدّی للتدريس والافتاء والافادة في 
دمشق» وألّف كيبا في المذهب. ومن هنا كانت عنايته بکتاب «شرح العمدة» 
حيث نسخه باهتمام وعلق على هوامشه تعلیقات تبیّن ما في الأصل من 
کلمات برمز اص» أي الأصل الذي نسخ منه نسخته هذه ونه على بعض 
الأخطاء التي وقعت فيه وتشیر إلى البیاضات الموجودة فیه. وقد کتب العنوان 
من كل جزء: «الرابع [أو الخامس أو السادس] من شرح العمدة لشیخ الاسلام 
تقي الدین آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية» قدس الله روحه 
ونوّر ضریحه. وفي الکتاب طمس کثیر» وقد بنینا على أن لا نجعل له موضحًا 
إلا يسيرًاء لظتنا أن الشیخ مه ورضي عنه اخترمته المنية ولم يتمّمه» ولطلب 
لطافة الکتاب وتوفیر البیاض. ولاب أن نبّه إن شاء الله في الحواشي على قدر 
نت رت یلته قد ذه متا وتا ال وی لعل سارک 
وصحبه وسلم. آمين» والحمد لله رب العالمین». 
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رسب الوا پیت رن ھا افد عن أذ 
النسختين نسختا من نسخة الجُراعي؛ كما أنهما تتفقان في التعليقات التي 
E‏ ی والرمز إلى (ص والإشارة إلى مقدار البياض في الأصل. 
وتتفقان غالبا في البیاضات والأخطاء والتحریفات. ولا تسختلفان إلا في 
بعض السقط وقراءة بعض الکلمات على وجه آخر» كما یقع في نسختین 
منسوختین عن أصل واحٍ» ویمکن التصحیح والاستدراك بالنظر فیهما. 

وأكثر الا خطاء والتحریفات المشتركة في اللسختین كانت في نسخة 
الجُراعي» والناسخان عنها براء» ولعل الأصل الذي نقل عنه الجراعي كان 
ردیثا أو بخط شيخ الاسلام أو غيره مما یصعب قراءته» فلا عجب أن تبقی 
هذه الأخطاء عنده مع شدة عنایته واهتمامه بالکتاب والاشارة إلى كل ما في 
الأصل» وعدم تغييره في نسخته. 

ويظهر مما في آخر الجزء الخامس من ذكر تاریخ النسخ أن تجزئة 
الكتاب إلى ستة أجزاء من الجُراعي» ولعله وجدھا هكذا في الأصل الذي 
اعتمده» وتابعه على ذلك ناسخ نسخة (ق)» وخالفه ناسخ نسخة (س)» 
فجعل هذه الأجزاء الثلائة كلها المجلد الرابع» ولم يشر أدنى إشارة إلى 
موضع ابتداء الجزء الخامس (من «باب ما يفسد الصوم») أو ابتداء السادس 
(من «باب محظورات الإحرام»). 

(۳) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (س) 


توجد هذه النسخة فى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» وقد آلت 
إليها عن مكتبة الرياض العامة السعودية برقم [۷۱۰/٦۸]ء‏ وهي في مجلد 
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ِ ضخم مرقم | لصفحات من ١‏ إلى ۰۷۸6 يحوي كتاب الصيام (ص ۱- 
٠١‏ وکتاب الحح (ص ۲۷۰- ۷۸۰). کتب على صفحه العنوان منها: 
(الرابع من شرح العمدة لشیخ الاسلام تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام ابن تيمية» قدَّس الله روحه ونر ضریحه. 

وتحته بخط آخر: «هذا الکتاب وقف على طلبة العلم. لا يباع ولا 
يوهب ولا یورث: والنظر عليه لإبراهيم بن صالح بن عیسی». وكتبت مثل 
فلو الحا يذاه" الات ف موا 

بارة ر خل خی مواصع 

وقد رقمنا أوراقها فکانت ۳۸۳ ورقةء وفي كل صفحة منها ٦٢‏ سطرّاء 
وعلى هوامشها تصحيحات واستدراكات تدل على أنها مقابلة على الأاصل» 
ويوجد فى الهوامش أحيانًا ذكر كلمات برمز «ص» إشارة إلى أنها كانت 
كذلك في النسخة الأم التي تقل عنها الأصلء فأثبتها الناسخ كما هي في 
الهوامش. وهي الصواب غالبًا كما يظهر بالمراجعة. وقد يقترح ناسخ 
الأصل تصحيحات من عنده؛ فيذكرها بقوله: «لعله... فيثبتها ناسخ هذه 
النسخة كما هي مما یدل أنه كان أمينًا لم يتصرّف في الأصل. 
آخرهاء الا أن عبارة الوقف والنظر عليه لإبراهيم بن صالح بن عیسی(۱) 
تدل على أنها كتبت قبل وفاته سنة ۰۱۳4۳ فتکون أقدم من نسخة (ق) التي 
نسخت فى السنوات ۱۳۲۷ و۱۳۱۸ و۱۳۷۰ . 


(۱) تر جمته فی «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (۳۳۱-۳۱۸/۱). 
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(6) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (ف) 

تحتفظ مكتبة الملك فهد الوطنية بمجموع برقم ۱۱۷۰۱۷ ۰ كتب على 
صفحة العنوان منه: «هذا كتاب مجموع رسائل فقه وغيره)» ويضم عدة 
رسائل ناقصة لشيخ الاسلام ابن تيمية له 

وقد كتب ناسخها في أول الرسالة الأولى منها: «هذا منقول من شرح 
العمدة لابن تيمية ه». ثم بدأت الرسالة هكذا: «کتاب الصلاة الصلاة 
في أصل اللغة الدعاء...». وانتهت بقوله: «باب الأذان الأذان اسم مصدر 
أذن یؤذن تأذينا وأذانا وأذيناء وهو الإعلام الرفيع المدرك بالسمع: ومنه قوله 
تعالى... وقوله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس». فهي إذن قطعة من شرح 
العمدة لشيخ الاسلام» من أول كتاب الصلاة إلى أسطر من أول باب الأذان. 

وكتب الناسخ في الحاشية بإزاء السطر الأخير من القطعة: «آخر ما 
جدت (كذا)». ولكن لم يشر إلى الأصل الذي نسخها منه. وأنه هل كان بين 
يديه المجلد الأول من شرح العمدة» فنسخ منه من أول کتاب الصلاة إلى 
آخر المجلد؛ أم لم يجد إلا هذه القطعة» فحرص على نسخها. 

هذه القطعة في ۱۸ ورقة بخط النسخ» وفي كل صفحة ۲۵ سطرًا.ولم 
يكتب الناسخ اسمه ولا تاریخ كتابتهاء ولكنها من النسخ النجدية المتأخرة. 

وقد قابلها على أصلهاء كما صرح في آخرها بقوله: «بلغ مقابلة 
وتصحیخا على حسب الإمكان». و فى طرر النسخة بلاغات واستدراكات » 
مع عناوین لبعض المطالب واقتراحات واجتهادات في تصحيح النص. 

لا تخلو هذه القطعة آیضا من الغلط والسقط. ولکن الأصل الذي نقلت 
منه كان آصح بکثیر من نسخة الظاهرية. وهي مع الأسف قطعة صغيرة» ولا 
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تقابل إلا ۲۸ ورقة من نسخة الظاهرية» ولكنها كشفت عن وجوه جديدة من 
الخلل في نسخة الظاهرية. 

ومن ذلك: الأسقاط التي لا تحدث قلقا في السياق» فلا تستوقف 
القارئ» كأن يسقط أحد الأعلام المذکورین» أو آية من الآيات المستشهد 
بهاء بالإضافة إلى العبارات التي تسقط بانتقال النظر. ومنه الاختلاف في 
موضع بعض الفقرات التي لعل المؤلف ألحقها فیما بعد فخفي على 
النساخ مكانها الصحيح. 

وقد أيدت القطعة بعض تصحيحات المحقق» و صححت تصحيفات 
أعياه أمرها. ومن أعجبها: تحريف وقع في نسخة الظاهرية (۲۱۵/ ب)» وهو: 
«وقال في رواية إنه يحتمل الحال المبرسم بعد الصلاة...»! وأصلح النص في 
المطبوع بزيادة الكاف إلى المبرسم «كالمبرسم» ليرتبط اللفظ بالجملة» ولكن 
يبقى النص مع ذلك بلا معنى. وصوابه كما جاء في هذه القطعة: «وقال في 
رواية محمد بن يحيى الكحال: المبرسم يعيد الصلاة...». 

ما أظن محققا يهتدي إلى صواب هذا التحريف الغريب العجيب» مهما 
أوتي من الذكاء وجودة الفھم:إلا أن يجد رواية محمد بن يحيى الكحال في 
بعض المصادر! 

)٥(‏ قطعة من كتاب الصيام 

وهي قطعة صغيرة في صفحتين ضمن مجموع في مكتبة وزارة 
الأوقاف بدولة الكويت برقم ]1/01١7[‏ من ورقة ۱۵۵- ۰۱۵۷ نسخت سنة 
.١ ۸‏ وما يتعلق بالنقل من شرح العمدة في نحو صفحتين نقلا غير متتابع» 
وتتضمن الأوراق رسالة لمرعي الكرمي في صوم يوم الغيم» وهي مطبوعة. 
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)٦(‏ قطعة جديدة من كتاب الصلاة 

قطعة من كتاب الصلاة وجدت ضمن مجموع محفوظ في المكتبة 
الظاهرية برقم ٠٤‏ من مجاميع المدرسة العمرية. وهي ست ورقات -۲٥۸(‏ 
۳) وفي كل صفحة سبعة عشر سطرًا. 

يظهر أن هذه الأوراق كانت جزءا من نسخة من الكتاب» ثم فارقتها 
لسبب من الأسباب» وضمّت إلى هذا المجموع. فليس في أولها ولا في 
آخرها ما يدل على عنوانها أومؤلفهاء أوناسخها أو تاريخ نسخھا. ثم کتب 
بعضهم في أعلى الورقة: «قطعة في الصلاة». ولما وضع الاستاذ ياسين 
محمد السواس فهرس مجامیع المدرسة العمرية سماها (ص ۲۱۳): 
(مسائل في الصلاة». 

هذه القطعة في صلاة الخوف. وبدايتها: «في التشهد الأول من الثلاثية 
والرباعية أو في القيام؟ على وجهین؛ وما فعلته من ذلك جاز...». 

وبعد أسطر ذكر الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف: ثم الصفات 
الأخرى. فدل ذلك على أن ما ضاع من الباب شرح أوله مع الكلام على 
الصفة الأولى. 

ثم جاء عنوان «مسألة» بحرف کبیر» ونصها: «وإذا اشتد الخوف 

صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة أو غيرها يومئون بالركوع والسجود.....). 
وهذا نص كتاب العمدة للموفق. 

ولما انتهی شرح باب الخوف جاء عنوان بارز آخر هكذا: «باب صلاة 
الجمعة مسألة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء 
بينه وبينها فرسخ فما دون إلا المرأة.....وانعقدت به». 


وهذا أيضا نص كتاب العمدة للموفق. ثم تلاه قول الشارح: «في هذا 
الكلام فصول» الفصل الأول: الجمعة واجبة». وهذا آخر ما في القطعة. 

وتبين من ذلك أن القطعة من أحد شروح العمدة. وقد وقف عليها الأخ 
الفاضل سامي بن محمد جاد ال وأتحفنا بها جزاه الله خیراء لما غلب على 
ظنه كونها من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية اله وذكر قرائن منها: 

-١‏ أن نفس شيخ الإسلام ظاهر في الكلام على المسائل الواردة في 
هذه القطعة. 

۲- أن صاحب القطعة لم يتعرض إلى الخلاف العالي» وهذا أيضا 
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. 

۳- أن بعض الكلام الوارد في هذه القطعة يشبه إن لم يطابق کلام 
شيخ الإسلام في مواضع أخرى من كتبه. 

- أن المؤلف قال عقب باب صلاة الجمعة: «في هذا الكلام 
فصولء الفصل الأول: الجمعة واجبة». وقد استخدم شيخ الاسلام هذا 
الأسلوب في أكثر من موضع من شرح العمدة. 

-٥‏ وأيضا من عادة صاحب القطعة تقديم ذكر أحمد في عزو الحديث 
إلى مخرجیه. وهي طريقة شيخ الإسلام في شرح العمدة. 

قلنا: وقد صدق ظن الأخ الفاضلء فالذي قرأ شرح العمدة لشيخ 
الإسلام لن يخالجه شك في كون هذه الأوراق قطعة من الشرح نفسه. 
ونؤيده بشاهدين من داخل الشرح: 

الأول: أن المصنف أحال في صلاة أهل الأعذار على موضع سيأتي في 
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كتابه» وقد جاء الموضع المحال عليه في هذه القطعة بنصه. وتفصيل ذلك 
أنه ذكر في فصل العذر في الصلاة على الراحلة ثلاثة آسباب منها الخوف» 
وقال: «فأما الخوف. فمثل الذي يخاف في نزوله من عدوه أو انقطاعه عن 
الرفقة ....... فانه يصلي على حسب حاله» كما يصلي الخائف من العدوء 
على ما سنذكره إن شاء الله (خ۱۹۱). 

واقرأالآن قول المصنف فى هذه القطعة: وان كان راكبا يخاف من 
وله انقطاعه ع SB‏ ہلل ROO‏ 


الثاني: أن من اختیارات شيخ الاسلام جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 
خلافا للمذهب. في المبدع (۸۸/۲): «(ویصح ائتمام المفترض بالمتنفل) 
في رواية نقلها إسماعيل بن سعید وآبو داود» واختارها المؤلف وصاحب 
(النصیحة) و»التبصرة» والشیخ تقي الدین». وانظر: «الفروع» (41۱/۲). 
وفي مجموع الفتاوى (۲۳/ ۳۸۶): أن 5 المسألة ثلاث روایات عن الامام 
أحمدء والثالثة منها أنه يجوز عند الحاجة كصلاة الخوف. قال الشيخ: «وهو 
اختيار جدنا أ, بي البركات» لان النبي صلى الله علي وسلم صلی بأصحابه 
بعض الأوقات صلاة الخوف مرتين. وصلى بطائفة وسلم ثم صلى بطائفة 
أخرى وسلَّم). 

وفي القطعة التي بين أيدينا أورد حدیث أبي بكرة التي أشير إليها في 
نص مجموع الفتاوی ثم قال: «فهذه الصفة التي منعها القاضي وغيره على 
أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل... قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا 
في الخوف...) 

ثم قال: «وهذا كله يدل على اقتداء المفترض بالمتنفل عند الحاجت 
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وحال الخوف حال حاجة...2. 

ليس في القطعة كما سبق تاريخ النسخ» ولكن الظاهر أنها كتبت في 
القرن الثامن. وهي بخط نسخي واضح. فيه نقط وضبط وتصحيحات تدل 
على المقابلة على الأصل. وقد وقع بياض في )/۲٥۸(‏ بقدر كلمة فكتب 
مکانه (صح». 

لا تسخلو النسخة من سقط أوتصحيف في مواضم. ومن أمثلة 
التصحیف: «روی بن عباس الدرقي» ؛ وصوابه: «آبو عیاش الزرقي». 
وتصحف «الأشتر» إلى «الأسیر» و«الهریر» إلى «الهربه»» و«یقابلون» 
و«فقابلوهم» إلى «يقاتلون» و«قاتلوهم». وحرّف الناسخ كلمة «آمرة» إلى 
ام وضبطها بفتح الميم والراء المشددة! 

ذكر الأستاذ ياسين محمد السواس في الفهرس المذكور أن أوراق النسخة 
مخرومة من أسفلها. وقد وقع هذا الخرم في أطرافها الیسری» فانشت» ثم 
ذهبت. وقد فطن لها بعضهم» فتدارك أمرها قبل ذهابهاء ونقل الكلمات التي 
کادت تتلف من كل سطر إلى بداية السطر التالي» فجزاه الله خيرا. 

(تنبيه): ذکر د. علي الشبل في «الأثبات»۲۱۳ أن للكتاب نسخة في 
المتحف البريطاني بلندن» صوّرها الشيخ عبد الله بن دهيش قاضي مكة 
له في رحلته إلى لندن للعلاج. وقد راجعنا ابنه الدكتور عبد الملك بن 
دهيش جح وسألناه عن هذه النسخة فلم يعرف لها خبرًاء ثم بحثنا عنها 
في مكتبته وفهارسها وفي مكتبة المتحف البريطاني» فلم نجد لها أرًا. 


(۱) (ص۱4- ۱6۵). 


۸٤ 


هذه الطبعة ومنهجها 
سرنا في تحقيق هذا الكتاب على المنهج الذي شرحناه مرارًا في 


مقدمات الكتب التى سلفت في هذه المشروعات المباركة» ثم شرحناه في 
رسالة لطيفة بعنوان «التعريف بمشروع نشر آثار العلماء ومنهج تحقیقھا) من 
إعداد علي بن محمد العمران» فيمكن مراجعتها لمزيد من التفصيل. وما 


فی بداية كل مسألة نحيل على أربعة مصادر فى الفقه الحنبلی: 
«المستوعب» للسامري «المغني» للموفق. (الشرح الکبیر) مع 
«الإنصاف» للمرداوي وهو المقصود «الفروع» لابن مفلح. 

توثيق النقول من الكتب التي يسميها المؤلف» أو الأعلام الذين لهم 
الإشارة إلى كلام المصنف في المسألة في كتبه الأخرى. 

الترجمة للأعلام غير المشهورين فقط. 

عدم الإشارة إلى الأخطاء والتصحيفات التافهة في النسخ مثل «البات» 
وایمکیه» في موضع «الباب» و«يمكنه» ونحو ذلك. أو الفروق غير 
المؤثرة. 

التنبيه على غالب تصرفات الطبعات السابقة في النص خاصة ما يتعلق 
بالسقط أو التحريف أو الزيادة على الأصول الخطية. 

العناية بذكر قراءات المطبوع من كتابي الطهارة والصلاة» لكون الاعتماد 
في نشر كل منهما على نسخة فريدة» ثم لكثرة أخطاء نسخة الظاهرية. 


Ao 


الاحالة على المطبوع عند الاستفادة من تصحیحانه. 
وضع کل زيادة یقتضیها السیاق ولیست في الأصول الخطية بین 
العناية ف تخريج الأحاديث بتخريجها بلفظ الشاهد وعدم الاكتفاء 
بتخريج أصل الحديث. 
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الصفحة الأولى من نسخة الظاهرية 








رون دج اهر وان 
ےرک 00 وليه ددس 
(للہ مر ددح ربز رص رک و الکتاد ط کن 
دفر ینا عا ان لاعلا مرضها 2 
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را تی ولطب لطاذ تاب ترا و 
ولابران ىہ انثا وا موا وج ذررالنزول حم 
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صفحة الغلاف من نسخة مكتبة الملك فهد بالرياض 
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1 ¢ * بألة ۴ 
ن نسخة آل مشيقح بالقصيم 


۱ ا 


سس ویر لو لرجم دم دمتعت بل لین 
اريم رب العا لل وا تيدان ٹاالرالا(نہ وحر٥‏ ۷ ۷ رٹ لہ واسهيد انغرا 

بره وتولم ريسل با لہدی ود ا حق مداه للدي کلہ وه اون 
ارم تش الا سدم تیال الوالعا س احوش شیم کلم سكيد 
الام این مہ لیران ری اس جس ےھ ھھھ 
چ ہے چاویمھ الصيام ۶ اصزاللخة الأ 


۱. م‎ a 


۱ ی وا توا من ردت ا گر رة‎ EY 
خرن ۱ سلما بحن اص والدملاة لان الصلاة حر رز الاك وا‎ 
مل قو شاک ما سک رومام سس‎ 
والرطاب غر تا خالا یرہ ذل صم عن طحام! وكلام اوسیم‎ 
تبوصام وال خش زابعيام قام برش مااصیام لاسالت *ين‎ 
الجاع) را .تعال لذت للرض صوما؛ اي د‎ 
سی / 000 - و عتلاف ھک‎ 
کی تالاح مشت او 20 17 سام نو‎ 
وضامت الرج ادا رؤرت دا کرک وصامت الكره اخم ندر‎ 
وصامائ) رصنما اذإ ھا ھا ہے ای‎ 
سکتت من "ررغ را ع العين محص و نسانالٹرع والعین الوالب‎ 
تعض | دوا عر و معوا لا س اک الک داش داکاع ور ھا‎ 
کل وم وانگ ورن الاح کہ هنر شباج) غاورد‎ ge 
براشرع اذإ رع وحم مشروع ربت رل ساعن‎ 
منملیخیاح الرئٹ زا ہار تاب الا ام رکون‎ 
عاك إل مسالل عن هله اج او زیوالصم ا ا‎ 


رس 


الصفحة ال ولی من نسخة آل مشیقح 


۹ 
سنا ںا لمنتام 20 م أ جب لب القضا ل ربصا نف 
نهم | ردد ڑوت الصلاذ غا يلو ذ| الالمشار 
۱ ققد مز اص لا حقہ تصاوفازلة لیم بل | رٗنزلذس 
۱ وت و رت حمزاولاه الاستطاعم 3 رحو _ 






۰ ام والوقتطط ... اذام ستیخ الوم صو ل الى دقر عات شر ما 
لوب ود . وت فت “نت نا تاد سب 
اع وھ : یرت بن 1 اس هه 
ماج باروراؤ لطاع رن السانزاں اح 





۱ ود اتال وال ند 
ای ده موب ا 


الصفحة الأخيرة من نسخة آل مشیقح 


